د. أحمد بن محمد السراح 


الاستاذ المساعد بقسم أصول الفقه كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


Ddd' 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: فإن البحث ك المفاهيم له أهمية قصوى» ويحتاج إلى عناية 
وفيرة» لأن فيه كشفا عن معاني النصوصء وإظهاراً لمراميهاء ويساعد 
على فهمها. 

ولقد اعتنى علماء الآصول أشد عناية بالمفهوم» وفصلوا الكلام 
فيه» وذكروا أقسامه» وبينوا كيفية الاستفادة منه تفهم النصوص»› 
ولا شك أن ذلك يدل على قرائح صافية وعقول نيرة . 

وقبل البحث 2 هذا الموضوع قلبت النظر 4 أقسام مفهوم المخالفةء 
ورأيت أن مفهوم الصفة هو المقدم 2 تلك المفاهيم» فهو رأس المفاهيم 
كما وصفه ابن السبكيء بل إن الجويني نظر إلى مفهوم الصفة نظرة 
واسعة وشاملة فجعله شاملا لجميع المفاهيم» فقال: ( ولو عبر معبّر عن 
ESRA aS‏ 

وبعد بحث وتتبع لم آجد من كتب 4 هذا الموضوع كتابة مستقلة› 
ولذلك عزمت على الكتابة بك هذا الموضوع» وجعلت عنوانه: (مفهوم 
الصفة عند الأصوليين حقيقته حجيته أثره ). 

ومرادي بهذا العنوان مفهوم الصفة الذي هو نوع من آنواع مفهوم 
ا .هن هذ الا ا هذا السك اله بيعص اة الجر 
سواء ذكرت 4 كتب الأصول أو النحوء فليس المقصود بهذا البحث 
جمع ما كتب حول لفظة (الصفة) آينما وجدت وك آي مسألة» فهذا 
باب واسع» وقد يدخل فيه مباحث نحوية أو منطقية أو غير ذلك. 


.٤٥٤/١ انظر : البرهان‎ )١( 
DID مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول)‎ 


خطة البحث : 

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وستة مباحث : 

التمهيد: 2 المنطوق والمفهوم . 

المبحث الأول: المراد بمفهوم الصفة عند الأصوليين. 

المبحث الثاني: المفاهيم التي أدخلها بعض علماء الأصول 2 مفهوم 
الصفة. 

المبحث الثالث: حجية مفهوم الصفة. 

المبحث الرابع: شروط مفهوم الصفة. 

المبحثالخامس: المسائل الأصولية المتفرعة عن القول بحجية مفهوم 
الصفة. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: هل مفهوم الصفة حجة من جهة اللغة أو من الشرع؟. 

المطلب الثاني: تعليق الحكم بنوع من جنس هل يدل على نفي 
الحكم عن بقية أنواعه. 

المطلب الثالث: تخصيص العموم بمفهوم الصفة. 

المطلب الرابع: هل مفهوم الصفة دلالته قطعية أو ظنية. 

المبحث السادس: أثر مفهوم الصفة 2 استنباط الأحكام. 

الخائمة . 

ثبت المصادروالمراجع . 

منهج البحث : 

يتلخص منهجي 2 هذا البحث 2 الأمور الآتية: 

قمت بجمع المادة العلمية من مصادرها الأصيلة . 

رتبت المعلومات وفق الخطة التي رسمتها لبذا البحث . 

نسبت التعاريف والأقوال لأصحابها . 


ما مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


وک ات زفق وال وان و ناكل الصف مين ا هاا ا 
وذلك بتوثيق التعريف أو القول المنسوب للعالم من كتابه» فإن لم يوجد 
له كتاب مطبوع وثقت ذلك من الكتب التي نقلت عنه» وذلك بنقل 
کی او اکا وزكر المسيؤزية اهت 

اعتنيت بذكر الأمثلة التي توضح مسائل البحث. 

4 المسائل الخلافية ذحرت الأدلة وما يرد على أدلة الأقوال 

بينت رآيي 4 بعض المسائل التي تحتاج إلى ترجيح. 

خرجت الفروع على الأصول» وذلك بذكر أمثلة فقهية مخرجة على 
اقفائل الأمولية الكتل:قبياء :واتك يزه المحفف الساذس هن ابسن . 

عزوت الآيات» وذلك بذكر رقم الآية واسم السورة . 

خر ال مدق اد ا و طفن اوت ةة 
أخرجه البخاري ومسلم اكتفيت بتخريجه منهما أو من آحدهماء وإذا 
كان بے غيرهما ووجدت لأهل الحديث كلاما 4 درجة الحديث 
أشرت إلى ذلك. 

ترجمت للأعلام غير المشهورين» ويشمل جميع الأعلام الذين ورد 
ذكرههم 2 البحث» ما عدا الحلقاء الزاشدين» وآكمة المذاهب الأريعة: 
وعلماء الأصول المشهورين عند آهل هذا الفن» وهم الذين لبم كتب 
مشهوزة ومطبوفة ومروف حكن الان 33 هذا الم 

وضعت خاتمة 4 نهاية البحث بينت فيها أهم النتائج التي توصلت 
إليها ب هذا البحث . 

رفت فور لطاد ر وراك عة 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DIE‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


يمد 


ااا 
في المنطوق والمفهوم 


الدليل الشرعي إما منقول وإما معقول» أو ثابت بالمنقول والمعقول . 

والمنقول: الكتاب والسنة» ودلالتهما إما من منطوق اللفظ أو من غير 
منطوق اللفظ» فالأول : يسمى منطوقاء والثاني: يسمى فحوى 
1 

ونظر الزركشي للمنطوق والمفهوم من جهة المعاني المستفادة من 
الألفاظ فقال: (اعلم أن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني؛ والمعاني 
المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق والتصريح؛» وتارة من جهة 
التعريض والتلويح. 

والأول: ينقسم إلى نص إن لم يحتمل» وظاهر إن احتمل . 

والثاني: هو المفهوم )”" . 

وسآذكر 4 هذا التمهيد تعريف المنطوق والمفهوم وأقسامهماء وقد 
جعلته 4 آربعة مطالب: 


.7١ 8/7 انظر : شرح مختصر الروضة‎ )١( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DIE‏ 


المطلب الأول: 
تعريف المنطوق وأقسامه : 
المنطوق لغة: من المَنطق وهو الكلام: قال ب4 اللسان: ( نطق الناطق 
ينطق نطقا: تكلم» والمنطق الڪلام» وكلام كل شيء: 
منطقه 1 
تعريف المنطوق اصطلاحا : 
ورد ب كتب الآصول عدد من التعاريف منها ما يأتي : 
١-المنطوق:‏ ما فهم من دلالة اللفظ قطعا ب2 محل النطق. 
وقد عرفه بهذا التعريف الآمدي'". 
a ge‏ لامعل د كل النظطق . 
وقد ترفد تا الشعريق اتن الاك ف مت اهي 2 
وشراحه» وابن السبكي 4 جمع الجوامع“» وشراحه"» وابن 
A‏ اداو ا اانا وا 


.505/٠١ لسان العرب‎ )١( 

0) انظر : الإحكام 4# أصول الأحكام ؟/171. 

(9) انظر : مختصر المنتهى مع شرح العضد .١7١/7‏ 

)٤(‏ انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى 2137/7 بيان المختصر »٤۳۲/۲‏ رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب ؟/484. 

(5) انظر : جمع الجوامع مع شرح المحلي .570/١‏ 

(5) انظر : الغيث البامع شرح جمع الجوامع ,»٠١5/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2550/١‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع “١‏ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ؟١177.‏ الآيات البينات ۲/. 

(۷) انظر : أصول الفقه لابن مفلح .١٠١05/7”‏ 

(۸) انظر : التحبير شرح التحرير 5/8017//51. 

(۹) انظر : شرح الحوكب المنير 7/7/ا1. 

)٠١(‏ انظر : نشر البنود على مراقي السعود تل 
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ا مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


مثال المنطوق: تحريم التأفيف للوالدين الذي دل عليه قوله تعالى: 
رس لتر رک 5 

©« فلا تقل هما أفي4”"؛ والمنطوق وإن كان مفهوما من اللفظ› 
غير أنه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا خص باسم المنطوق . 
أقسام المنطوق : 

اختلفت طرق الأصوليين 2 تقسيمهم للمنطوق» وسأذكر أهم هذه 

الأول: النص» وهو ما آفاد معنى لا يحتمل غيره . 

التاني: الظاهر» وهوما فاد معنى مع احتمال غيره احتمالا 


2 


مرجوحا. 

وقد ذكر هذا التقسيم ابن السبحي ' والمحلي”'' والعراقي” 
والزرڪشي“ والعبادي . 

التقسيم الثاني: قسم بعض علماء الأصول المنطوق إلى قسمين: 

القسم الأول : الصريح » وهو ما وضع اللفظ له › فيدل عليه 
بالمطابقة أو التضمن» حقيقة أو مجازا. 


. من سورة الإسراء‎ ٠١ من الآية‎ )١( 

(0) انظر : الإحكام للآمدي 17/5 الغيث البامع شرح جمع الجوامع »١٠١/١‏ تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع .579/١‏ 

(؟) انظر : جمع الجوامع مع شرح المحلي .٠١١/١‏ 

() انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : الغيث البامع شرح جمع الجوامع .١١١/١‏ 

(1) انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع .575/١‏ 

(۷) انظر : الآيات البينات .۷-٥/۲‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DDC‏ 


القسم الثاني: غير الصريح» وهو ما دل عليه 4 غير ما وضع له 
وإنمادل عليه من حيث إنه لازم له» فهو دال عليه بالالتزامء فدلالة 
المنطوق قد لا تستفاد من الصيغة فقط بل باقتران أمر آخر . 

وينقسم غير الصريح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : دلالة الاقتضاءء وهي ثلاثة أنواع : 

. ما يتوقف عليه صدق اللفظ‎ ١ 

1 ما يتوقف عليه صحة الحكم عقلا . 

.٣‏ ما يتوقف عليه صحة الحكم شرعا. 

القسم الثاني : دلالة الإشارة› وهي ما يڪون غير مقصود للمتڪلم. 

القسم الثالث: دلالة التنبيه» وهي اقتران الملفوظ به بحكم لو لم 
يكن لتعليله استبعد من الشارع مثله. 

وقد ذكر هذا التقسيم للمنطوق ابن الحاجب 2 مختصر المنتهى" 
وشراحه'" وصفي الدين البندي”" وابن مفلح“ والمرداوي”' وابن النجار" 


وابن البمام 2 التحرير وشراحه" والفناري””. 


.١71١/7 مختصر المنتهى مع شرح العضد‎ )١( 

0) انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ”177-111/7» بيان المختصر 2157-145757/7 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ۸0/۳٤-۹٩۸ء٤.‏ 

(۳) انظر : نهاية الوصول ل دراية الأصول .75١751-17١5797/0‏ 

.1١08-1١١05/7؟ انظر : أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 

(0) انظر : التحبير شرح التحرير .۲۸۷۰-۲۸٦۷/٦1‏ 

(1) انظر : شرح الكوكب المنير .٤۷۷-٤۷۳/٣١‏ 

(۷) انظر : التقرير والتحبير »١١١/١‏ تيسير التحرير .357/١‏ 

(۸) انظر : فصول البدائع 2 أصول الشرائع ۱۸۸-۱۸۷/۲. 
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DEX‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


وذكر ابن السبكي 4# جمع الجوامع'' قسمين من أقسام غير 
الصريح» وهما: الاقتضاء والإشارة» وتبعه راه 

الترجيج: التقسيم الراجح هو التقسيم الأول للمنطوق الذي قسمه إلى 

وأما التقسيم الثاني للمنطوق ققد جعل الاقتضاء والإشارة 

علماء الأصول كالفزالي”''" والبيضاوي”' وابن قدامة“ 

والزركشي"' وغيرهم؛ حيث جعلوها أقساما للمفهوم كما 


(۱) انظر : جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/9؟5.‏ 
DA‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع ا الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ۲/ 
۸۷-۲ الآيات البينات ۱۸-۲/۲. 

هرق انظر : المستصفى .)٠١-٤0١/۳‏ 

(4) انظر : المتهاج مغ الإيهاج 5/1 

(0) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر .۷۷٠۰/۲‏ 

(1) انظر : البحر المحيط 1/4. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DED‏ 


المطلب الثاني : 


تعريف المفهوم وأقسامه : 
المفهوم لغة: من الفهْم وهو معرفتك الشيء بالقلب» وفهمت الشيء: عقلته 
وعرفته» وفهمت فلانا وأفهمته» وتفهّم الكلام: فهمه شيئًا 


4 ك4 
يعد سىء ٠.‏ 


تعريف المفهوم اصطلاحا : 

ذڪر علماء الأصول عدداً من التعاريف» أذكر منها ما يأتي . 

١‏ مفهوم الخطاب : كل ما فهم من الخطاب مما لم يتناوله النطق 
وفهم معناه . وقد عرفه بهذا التعريف الشيرازي" . 

 ”‏ ما فهم من اللفظ 4 غير محل النطق . وقد عرفه بهذا التعريف 
الا . 

؟. بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق . وقد عرفه بهذا 
التعريف الزركشي 2 البحر المحيط'” . 

٤‏ ما دل عليه اللفظ لا 2 محل النطق. وقد عرّفه بهذا التعريف ابن 

الحاجب 4# مختصر المنتهى”*' وشراحه"'؛ وابن السبكي 4# جمع 


.405/7 لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر :شرح اللمع ؟/7١1.‏ 

() انظر : الإحكام ؟/11. 

(4) انظر : البحر المحيط 0/4. 

(0) انظر : مختصر المنتهى مع شرح العضد .١171/7‏ 

(1) انظر: بيان المختصر٣/۲۳۲»‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب7/١17:‏ رفع الحاجب 
عن مختصر ابن الحاجب ؟/414. 
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DDd'‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


الجوامع' وشراحه'"'. والمرداوي””؛ وابن النجار“» 
والشنقيطي”. 
الترجيح : هذه التعاريف متقاربة ومتفقة 2 المعنى وإن اختلفت 2 الألفاظ. 
ولكن أرجحها ف نظري هو التعريف الأخير؛ لكونه جامعا 
فاا 
شرح التعريف: 
ق ادل عليه الف خن يفم كل ها دل عله الف 
قوله: (لا Z2‏ محل النطق) قيد يخرج به المنطوق؛ وذلك لأن دلالة 
المفهوم ليست و ضعية» وإنما هي انتقالات ذهنية» فإن الذهن ينتقل من 
فهم القليل إلى فهم الكتيرء وذلك بطريق التتبيه بأحدهما على الآخر. 
وسمي مفهوما؛ لآنه لا يفهم غيره» وإلا لكان المنطوق أيضا مفهوماء 
بل لأنه فهم من غير تصريح""'. 
أقسام المفهوم : 
ذكر علماء الأصول طرقا متعددة 2 تقسيم المفهوم» وسأذكر أهم 
هذه الطرق» وهي كالآتي: 


.55١0/١ انظر : جمع الجوامع مع شرح المحلي‎ )١( 

(0) انظر : الغيث البامع شرح جمع الجوامع »١١17/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2510/١‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١/١54؛‏ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع 288/١7‏ الآيات 
البينات .١15/7‏ 

(؟) انظر : التحبير شرح التحرير .۲۸۷۵٥/٦‏ 

.٤۸٠/٣ انظر : شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(5) انظر : نشر البنود على مراقي السعود .۸۸/١‏ 

(5) انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١/١5"؟.‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DDD‏ 


الطريقة الأولى : 
قسم أكثر علماء الأصول'' المفهوم إلى قسمين : 
-١‏ مفهوم الموافقة . 
- مفهوم المخالفة . 
الطريقة الثانية : 
قسم الغزالي وابن قدامة والطوك المفهوم إلى خمسة أضرب هي : 
الضرب الأول: يسمى اقتضاء» وهو ما يكون من ضرورة اللفظ 
وليس بمنطوق به . 
شكال ف تماق 84 فمن كوت کا رفن 0 
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امار 4 یر أو على سفر فأفطر فعليه صوم عد من أيام 
أخر وهذا مما تدعو الضرورة لله“ 

الضرب الثاني: ما يؤخن من إشارة اللفظ لا من اللفظ. ويسمى إشارة 


أو دلالة الإشارة» وهو ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه. 


/۲ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ ۲٠/١ انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 491/7: أصول‎ »٤٤١/۲ بيان المختصر‎ 7" 
e ›»۲۸۷1/1 التحبيرشرح التحرير‎ ,٠١09/7 الفقه لابن مفلح‎ 
٠۶١٠/١ الغيث البامع شرح جمع الجوامع ١/١١١ء تشنيف المسامع‎ ٠٤٠-۲١١/١ الجوامع‎ 
. 11١/7 شرح غاية السول ص ”77 شرح الكوكب المنير‎ »٤٥٠ 

(0) من الآية غ6١‏ من سورة البقرة. 

(") انظر : شرح مختصر الروضة للطو2 7٠١١/7‏ 
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DD‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


مثاله: تقدير أقل مدة الحمل بستة أشهرء أخذا من قوله تعالى: 
ديقو ر ر دو و 38 : ١‏ راص ورا 
$ وَحملهء وفصلهء ثلدثون شرا 4 »مع قوله تعالى: # وفصلهء فى 


ع ا 


عامين 4 » فهذا يسمى إشارة اللفظ'". 


تہ کیک اف ر ةن ا ص و .له« براق« 
مثاله: فوله تعالى و والسارق وَالسّارقة فاقطعوأ ا 4 
يفهم منه كون السرقة علة؛ وليس بمنطوق به» ولكن يسبق إلى الفهم 
من فحوى الكلام. 
الحلام ومقصوده. ويسمى هذا الضرب : مفهوم الموافقةء وقد يسمى: 


فمحوى اللفظع أو فحوى الڪلام» ويسمى : تنبيها 1 


7 5 عو ار ا دي E‏ 
مثاله: قو له تعالى: 8 فلا تقل هما افولا تنبَرّهمًا 4» مفهومه 
بطريق التنبيه تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى» وسمي مفهوم 
الموافقة لأنه يوافق المنطوق 2 الحكم. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 

(۲) من الآية ١4‏ من سورة لقمان. 

(0) هذا الضرب ذكره الغزالي » ولم يذكره ابن قدامة » فالموجود 4 روضة الناظر أربعة 
أضرب . 

)٤(‏ من الآية ۳۸ من سورة المائدة. 

(0) من الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DDE‏ 


الضرب الخامس : مفهوم المخالفة. ويسمى: المفهوم» ويسمى: دليل 
اا 
08 وو وي r‏ 
مثاله: قو.له تعالى لا تَقَمُلُوا الصَّيدَ وَأَنتُمَ حرم ومن قَتَلَهُء نكم 
معدا ف ا مل ماقل » مالي > فتخصيص العمد بوجوب 


الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء 4 قتل الخطأ”". 
الطريقة الثالثة : 

قسم البيضاوي 2 المنهاج . وتبعه شراحه . المفهوم إلى آريعة أقسام : 

القسم الأول: اللازم عن المفرد الذي اقتضى العقل كونه لازما عن 
المفرد» بآن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة 

مثاله: قولك: ارم » فإنه يدل بمفهومه على لزوم تحصيل القوس 
والمرمى لتوقف الرمي الذي هو مفرد عليهما عقلا. 

القسم الثاني: اللازم عن المفرد بافتضاء الشرع كونه لازما. مثاله: 
قولك ‏ لمالك العبد . : اعتق عبدك عني» فإنه يدل على استدعاء تمليك 
العبد إياه ؛ لآن العتق شرعا لا يكون إلا 4 مملوك . 

وهذان القسمان اللازمان عن المفرد يسميان بدلالة الاقتضاء. 

القسم الثالث: اللازم عن اللفظ المركب» وهو موافق لمدلول ذلك 
المرحب ب الحكم» ويسمى : فحوى الخطاب أو لحن الخطاب» 


)١(‏ من الآية 46 من سورة المائدة. 
(0) انظر : المستصفى 15-1٠05777‏ 4» روضة الناظر ؟/١٠21/0-11‏ شرح مختصر الروضة للطو 2 
ا كلا 
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ده مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


الحڪم› وهذا هو مفهوم المخالفة› ويسمى : دليل الات : 
وبالنظر والتأمل للطرق السابقة 4 تقسيم المفهوم نجد أن هذه 
الطرق» وإن اختلفت 2 تقسيماتها وأساليبهاء إلا أنها تتفق على أن من 


)۱( انظر الإبهاج شرح المنهاج لات معراج المنهاج للجزري اا شرح المنهاج 
للأصفهاني ۲۸٠-۲۸۲/١‏ » نهاية السول شرح منهاج الأصول .٠٠٠-۲۰٠۱/۲‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DDE‏ 


المطلب الثالث: 


تعريف مفهوم الموافقة وأقسامه : 


ويسمى: فحوى الخطاب» ولحنه» ومفهوم الخطابء والتنبيه. 


لعريهه : 
ذكر له العلماء عددا من التعاريف» منها ما يأتي . 


١ 


التنبيه بالمنطوق به على المسكوت عنه. وهذا تعريف القاضى أبى 
ا 


أن شض هل شوو هة نه على رو وهذ] ترف أن الحخطات". 
. هو ما دل عليه الكلام من جهة التنبيه. وهذا تعريف الشيرازي ". 


المنطوق به من جهة الأولى. وعرّفه بهذا التعريف الجويني. 


. ما عرف به غيره على وجه التنبيه. وهذا تعريف السمعانى”". 
- ما يكون مدلول اللفظ 2 محل السكوت موافقا لمدلوله 2 محل 


النطق. وهذا تعريف الآمدى”". 


ومقصوده. وهذا تعريف ابن قدامة". 


.٠١١/١ انظر : العدة‎ )١( 

(۲) انظر : التمهيد .5١/١‏ 

(؟) انظر :شرح اللمع .١١١/١‏ 
)٤(‏ انظر : البرهان .٤٤۹/١‏ 
(0) انظر : قواطع الأدلة .٤/١‏ 
(5) انظر : الإحكام ؟/51. 
(۷) انظر : روضة الناظر 7/١/الا.‏ 
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دا 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


۸ هو أن يكون المسكوت موافقا 2 الحكم» أي: موافقا 
للمنطوق 4 الحكم. وعرفه بهذا التعريف ابن الحاجب'' 2 
المختصر وشراحه'"'» وابن مفلح' والمرداوي . 
4 ماوافق حكمه حكم المنطوق. وقد عرفه بهذا التعريف ابن 
السبكي 2 جمع الجوامع”' وشراحةه'". 
وهذه التعاريف متقارية ‏ المعنى وإن اختلفت 3 الألفاظ» والتعريف 
الراجح هو التعريف السادس وهو تعريف الآمدي؛ لحونه جامعا لأنواع 
مفهوم الموافقة كمفهوم الأولى والمساواة» ومانعا من دخول مفهوم 
المخالفة» ولآن فيه بيان أنه مفهوم من المسكوت وأن حكمه موافق 
لحكم المنطوق. 
أقسام مفهوم الموافقة : 

ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: 

القسم الأول: مفهوم الآولى: 


.١77/7 انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(0) انظر : بيان المختصر ٤٤٠١/۲‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۱۷۲/۲ء رفع الحاجب 
عن مختصر ابن الحاجب 4351/79. 

(؟) انظر : أصول الفقه لابن مفلح .1١09/7‏ 

() انظر : التحبير شرح التحرير 7/8171/51. 

(0) انظر : جمع الجوامع مع شرح المحلي .510/١‏ 

(5) انظر : الغيث البامع شرح جمع الجوامع ١/١٠١ء‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2510/١‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١/١54؛‏ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع 288/١7‏ الآيات 
البينات .١15/7‏ 
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مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DiC‏ 


تعريفه: أن ينص على الأعلى لينبه به على الأدنى» أو ينص على 
الأدنى لينبه به على الأعلى . 
أمثلته: 


المثال الأول: قو له تعالى:# وَمِنَ اهَل الكت من إن تَأْمَنْهُ بقنطًا 


20 2 


NL 


يده ليك وَمِنَهُم من إن تمده بدیتار لا يدهت إِليكَ 4”. 

وجه الاستدلال: 4 هذه الآية نيه بالدينار على القنطار؛ لأن من لا 
يؤدي الأمانة 4 دينار واحد لا يؤديها 4 قنطار ۔ وهو أكثر منه ‏ بطريق 
الأولى» ونص على القنطار ونبّه على الدينار؛ لآن من أدى الأمانة 2 
القنطار فلأن يؤدي 2 الدينار أولى. 


و ر ارا ل و ا 
المثال الثاني: قوله تعالى: « قلا تقل هما أَفيوَلَا تَبَرَهُمَا 4”. 


وأنواع الأذية '" . 
القسم الثاني: مفهوم المساواة : 


. من سورة آل عمران‎ ۷١ من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية ٠١‏ من سورة الإسراء . 

(؟) انظر هذا القسم وأمثلته 2 : شرح اللمع 21١18-1١١17757‏ قواطع الأدلة ٤/١‏ البرهان ٤٤۹/١‏ 
> التمهيد »۲٠-۲٠/١‏ الإحكام للآمدي 1۷-11/۳١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع /١‏ 
١؛‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ”2175/7 بيان المختصر »٤٤٠/۲‏ أصول 
الفقه لابن مفلح ٠٠٦٠/۲‏ تيسير التحرير 2545/١‏ نشر البنود .۸٩/١‏ 

(:) قد يطلق اللحن ويراد به: اللغة» ومنه يقال: لحن فلان بلحنه إذا تكلم بلغته» وقد يطلق 
ويراد به الفطنة» وقد يطلق ويراد به الخروج عن ناحية الصواب» ويدخل فيه إزالة 
الإعراب عن جهة الصواب. انظر : الإحكام للآمدي ؟/11. 
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Dië‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


تعريفه: لحن الخطاب أي: معنى الخطاب» مأخوذ من قوله تعالى: 
کرو به و 
« وَلَتَعْرفنَهِمَ فى لحن القوّلٍ 4 أي: 2 معناه. 


وجه الاستدلال: أن الإحراق مساو لتحريم الأحل؛ لمساواة اللإإحراق 
للأكل + الإتلاف'”". 


)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة محمد. 

(5) من الآية ٠١‏ من سورة النساء . 
1/۱ الغيث البامع شرح جمع الجوامع c۸۱‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع ۳٤۱/۱‏ 
-4749 الضياء اللامع شرح جمع الجوامع 85/7 : الآيات البينات »۲٠-۲٠/۲‏ التحبير شرح 
التحرير 7417/7 : شرح غاية السول ص 714؟: شرح الكوكب المنير 487/7 : نشر 
البنود على مراقى السعود١/١3.‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) داتدا 


المطلب الرايع : 
تعريف مفهوم المخالفة وأقسامه : 
ويسمى دليل الخطاب . 
تعريفه : 

ذكر علماء الأصول له عدداً من التعاريف» أذكر منها ما يأتي. 

.١‏ عرفه الشيرازي فقال: « هو أن يعلق الحكم علىأ حد وصفي 
الشيء» فيدل على أن ما عدا ذلك بخلافه » . 

" عرفه الجويني فقال: « وأما مفهوم المخالفة فهو ما يدل من جهة 
كونه مخصصا بالذكر على أن المسكوت عنه مخالف 
للوتخضهن بالذدكن )3 

۳. عرفه ابن قدامة فقال: « معناه : الاستدلال بتخصيص الشيء 
بالذڪر على نفي الحكم عما عداه )"”". 

٤‏ عرفه الآمدي بأنه: ١‏ ما يكون مدلول اللفظ 2 محل السكوت 
ااا و لهك محل النطن ‏ : 

۵ « أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق 2 الحكم ». وقد 
عرّفه بهذا التعريف الأصفهاني" وابن مفلح"'' وابن عبد البادي”'". 


(۱) انظر : شرح اللمع .٠١١/۲‏ 

(0) انظر : البرهان .٤٤۹/١‏ 

(۳) انظر : روضة الناظر 0/7/الا. 

() انظر : الإحكام للآمدي 1۹/۳. 

(6) انظر : بيان المختصر 444/7. 

(1) انظر : أصول الفقه لابن مفلح .٠٠٠٠/١‏ 

(۷) انظر : شرح غاية السول إلى علم الأصول ص 550. 
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Dîidٌ‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


1١‏ « إن خالف حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به فهو مخالفة». 
وهذا تعريف ابن السبكي 2# جمع الجوامع وشراحه ‏ . 
۷ « إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه ». وقد عرفه 
بهذا التعريف القرالك'' والشوشاوي”'' والزرڪشي“ . 
۸ « دلالته على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت ». وهذا 
تعريف ابن البمام 4 التحرير وشراحه. 
الترجيج: التعريف الراجح هو التعريف السابع؛ وذلك لكونه جامعا؛ 
حيث يشمل أنواع مفهوم المخالفة» ولكونه مانعاء فلا يدخل فيه ثبوت 
ضد حكم المنطوق» وذلك لأن معنى قولبم: « إثبات نقيض حكم 
المنطوق به » آي: أن مفهوم المخالفة يثبت للشيء المسكوت عنه نقيض 
الحكم الذي ثبت للشيء المنطوق به» واحترز بهذا القيد من إثبات 
اتف ك دل سحل خو ا لع على | وا ت :| ان مويله 
تعالى: « وَل تصَلِ عل أ حل حم كاك ال 4" EE‏ 
الصلاة على المنافقين هو الوجوب 4 حق المسلمين» فاستدلالبم غير 


.١١5/١ الغيث البامع شرح جمع الجوامع‎ »550/١ انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
.07 انظر : شرح تنقيح الفصول ص‎ )0 

(؟) انظر : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .008/١‏ 

(:) انظر : البحر المحيط .٠١/٤‏ 

(0) انظر : التقرير والتحبيرص 5١١»؛‏ تيسير التحرير .3//١‏ 

(1) من الآية ۸٤‏ من سورة التوبة. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) متنا 


به النقيض وهو سلب الحكم المرتب 2# المنطوق وهو عدم التحريم› 
وعدم التحريم أعم من الوجوب'' . 
أقسام مفهوم المخالفة : 

ذكر الزركشي أن علماء الأصول يقتصرون على ذكر أربعة أو 
خمسة» يقول الزركشي: « وأقسامه عشرة» اقتصر الأصوليون منها 
على رة أو خمسة 7 

وذكر الزركشي أكثر من عشرة أنواع» وذكر القراك أن أقسام 
مفهوم اة عفر وسأذكر باختصار هذه المفاهيم» وهي 
کا 


النوع الأول : مفهوم الصفة : 
وهو مقدم المفاهيم ورأسهاء وهو موضوع هذا البحث» وسيآتي 
.١‏ قوله # : « 4 سائمة الغنم الزكاة »'' . 


© انظ شرح تاح الفصدول لراك صن- وه نرقم القان عن حح الشهات ۹ التحو 
المحيط 4/؟1١.‏ 

(0) انظر : البحر المحيط .٠١/٤‏ 

(9) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 07» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .0٥٠٤/١‏ 

(4) هذا جزء من حديث طويل » أخرجه البخاري عن أنس بن مالك كه وفيه « £ صدقة الغنم 
4 سائمتها زكاة إذا كانت أريعين إلى عشرين ومائة شاة » . وأخرجه أبو داود عن أنس 
بن مالك #ه بلفظ: « و4 سائمة الغنم إذا كانت أريبعين ففيها شاة » . وأخرجه النسائي 
عن أنس بن مالك له : « و4 صدقة الغنم 4 سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة». 
وآما لفظ ٠:‏ 4 سائمة الغنم الزكاة » فهو اللفظ الذي يذكره علماء الأصول » وهو 
اختصار منهم للأحاديث الواردة 4 مقادير الزكاة» يقول الزركشي ئ المعتبر : « قال 
ابن الصلاح ل مشكل الوسيط: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين (2 سائمة الغنم 
الزكاة) اختصار منهم للمفصل 2 لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف 
النصب». انظر : صحيح البخاري :444/١‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم » حديث- 
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Did‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


وجه الاستدلال: علق وجوب الزحاة 2 السوم» ومفهومه: أن غير السائمة 
وهى المعلوفة ‏ لا تجب فيها الزكاة؛ لآن السائمة هى الراعية؛ 
إذ السوم معناه: الرعي " 
rE 4 3-0 5‏ أو ر ر 
؟. قولهتماى: ل يتام الذين ءَامَنْوَأ إن جاء كم فاسقٌ بِنَبًا 


وجه الاستدلال: نصه يقتضي التبين من قول الفاسق» ومفهومه قبول قول 
العدل وترك التثبت فيه" 


وو وو 


8 تاق ل با دين اموأ لا تَقَعُلُوأ ألصَّيدَ وَأَنتُمَ حرم 
ومن قَتَلَهُه نكم معدا فَجَرَاءٌ مَل ما قتل مِنَ العم 4. 
مفهومه يدل على انتفاء الحكم 2 المخطئ “° 


رقم ٤١٤٠ء‏ سنن أبي داود »440-1484/١‏ كتاب الزكاة» باب 4 زكاة السائمة › 
حديث رقم 1۷٥۱ء‏ سنن النسائي ۲٠-۱۸/١۵‏ كتاب الزكاة» باب 4 زكاة الغنم » 
حديث رقم ۲١٤١‏ المعتبر 4 تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص ١۱۷٠ء‏ حديث رقم .١50‏ 

/١ البرهان‎ »٠١-9/57 شرح اللمع ۲/١١٠ء قواطع الأدلة‎ »٤٤۸/١ انظر هذا المثال ب2 : العدة‎ )١( 
2550 شرح مختصر الروضة للطوق 714/7؛ المسودة ص‎ 1/4/١ روضة الناظر‎ » 4 
شرح تنقيح‎ 2١١2/١ أصول الفقه لابن مفلح؟14/5١٠: الغيث البامع شرح جمع الجوامع‎ 
٤٤0/۲ بيان المختصر‎ » » 1١ 0 رفع‎ ٠٥ الفصول للقراك ص‎ 
/7 التحبير شرح التحرير‎ ٠٠۲/١ تشنيف المسامع‎ ۲۸٥/١ شرح المنهاج للأصفهاني‎ > 
شرح غاية السول ص 7717, شرح الكوكب المنير ؟/001.‎ » 4 

(0) من الآية 5 من سورة الحجرات . 

(۳) انظر هذا المثال 2: شرح اللمع ١/١١٠ء‏ قواطع الأدلة :»٠١/7‏ التمهيد 2185/7 إيضاح 
المحصول من برهان الأصول ص 5؟5. 

. من الآية 96 من سورة المائدة‎ )٤( 

(0) انظر هذا المثال 2 روضة الناظر 5/7/الا. 


4 - 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) عتدا 


النوع الثاني : مفهوم العلة : 
تعريفه : هو تعليق الحكم بعلة . 
ما عن ار ين فين اله قال قال اه :ما اشهر 
كثيره فقليله حرام »'''؛ مفهومه: أن ما لا يسكر كثيره لا يحرم. 
والفرق بينه وبين مفهوم الصفة: أن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا 
علة»› وهي آعم من العلة؛ فإن وجوب الزكاة 2 السائمة ليس للسوم» 
والا لوجبت # الوحوش» وإنما وجيت لنعمة الملك وهو مع السوم آتم منه 
0 
مع العلف 1 
النوع الثالث : مفهوم الزمان : 
تعريفه : هو ما علق الحكم فيه بزمان . 
أمثلته : 


ص2 3£ وھ ر وا 
E SSN TERE‏ 
۲. قوله تعالى: 9 ذا وڪ لِلصّلّوة من يوم اَلْجمُعّة 4" . 


ره سافرت يوم الجمعة. مفهومه: أنه لم يسافر يوم الخميس ولا غيره. 


(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللّه ي مرفوعاء وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب. انظر : سنن أبي داود 07/7”؟؛ كتاب الأشربة» باب 
النهي عن المسكرء؛ حديث رقم .518١‏ سنن الترمذي 708/4 ؛: كتاب الأشربة» باب ما جاء 
ماأسكر كثيره فقليله حرام» حديث رقم 1810. سنن ابن ماجه ۱۱۲۵/۲ كتاب 
الأشربة» حديث رقم 97؟5. 

(0) انظر : شرح تنقيح الفصول للقراك ص 55؛ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب »0١15/١‏ الغيث 
البامع شرح جمع الجوامع ١/١٠٠ء‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع »٠٤/١‏ البحر المحيط 6 
7 التحبير شرح التحرير 7517/7 »: شرح الكوكب المنير 001/1. 

(۳) من الآية ۱۹۷ من سورة البقرة . 

() من الآية 4 من سورة الجمعة . 


4 


Die‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


النوع الرايع : مفهوم المكان : 
تعريفه : هو ما كان الحكم فيه مقيدا بمكان. 

أمثلته : 

دص > وو ١ص‏ ہر الي کو ی ال ا 0 

. "4 قوله تعالی: # فاذحروا الله عند المشعر الحَرَامِ‎ .١ 

3 جلست أمام زيد. مفهومه: أنه لم يجلس وراء زيد ولا يمينه ولا شماله. 
النوع الخامس : مفهوم العدد: 
تعريفه : هو ما كان الحكم فيه مقيدا بالعدد. 

ا 2 ا ار 

مثاله: قوله تعالى: « فأجِلدٌوهمّ تْمَيِينَ جَلدَة 4 مفهومه: أنهم لا 
يجلدون أكثر من ثمانين جلدة . 
النوع السادس : مفهوم الحال : 
تعريفه: هو : تقييد الخطاب بالحال. 


ا 5 ب ا سيو لاون لاد ني 

مثله : قوله تعمالى :8 ولا تبشروهرى وانتمٌ عدكفون فی 
37 قل 

المتصين 5#" يقنول انات الال كال هة تبرت 


الحكم بوجودها وانتفائه بعدمها » . 


. من سورة البقرة‎ ١9 من الآية‎ )١( 

(0) من الآية ؛ من سورة النور . 
تنقيح الشهاب ا/هكعه الغيث البامع شرح جمع الجوامع ۱09-۱› تشنيف المسامع ١‏ 
«To0/‏ البحرالمحيط »٤0-٤١/٤١‏ التحبير شرح التحرير 25515-5911١575‏ شرح 

. من سورة البقرة‎ ۱۸١۷ من الآية‎ )٤( 

(6) هذا المفهوم ذكره السمعاني والسبكي أ جمع الجوامع وشراحه والمرداوي وابن النجار. 
انظر : قواطع الأدلة ٤٠/۲‏ الغيث البامع شرح جمع الجوامع ١/١١٠٠ء‏ تشنيف المسامع /١‏ 
2,206 التحبير شرح التحرير 255١7/5‏ شرح الحكوكب المنير 7؟/0:7. 

(0) انظر : قواطع الأدلة ١/١ء.‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) غتدا 


النوع السايع : مفهوم الشرط : 
تعريفه: هو تعليق الحكم على شرط» وهو يدل على انتفاء الحكم 
قبل وجود الشرط. 
وعرفه السمعاني بأنه : ما دخل عليه أحد الحرفين (إِنْ) و (إذا) وهما 
حرفا شرط يثبت الشرط بكل واحد منهما ويتعلق الحكم بوجوده 
وينتفي بعدمه على السواء. 


أمتلته: 
وم م 5 ے :چ 
١‏ قوله تعالى :لا وَإِن كن أَوْلتِ حمل فأنفقوا 4'"'؛ مفهومه: أن غير 


5 إن کل وین ااا رهه 
۳ إذا دخل زيد الدار فأكرمه". 
النوع الثامن : مفهوم الغاية : 
تعريفه: هو تقييد الحكم بغاية ك (إلى) و (حتى). 
وقيل: هو مد الحكم بأداة الغاية ك (إلى) و (حتى) و (اللام). 
أمثلته : 
۱ قوله تعالى :لا ثم اموأ آلضِيَامَ إلى اليل 4» مفهومه: أنه لا 
يجب الصيام # الليل . 


م هدر ا ات ر 
. قوله تعالى : ظ ولا تقربوهن حَت يَطَهُرَنَ 4. 


. من الآية 1 من سورة الطلاق‎ )١( 

(0) انظر : قواطع الأدلة 50/7, الإحكام للآمدي ؟/١7,‏ الغيث البامع شرح جمع الجوامع /١‏ 
7؛ تشنيف المسامع ١/017؟:‏ أصول الفقه لابن مفلح ,٠١40/“”‏ التحبير شرح التحرير ” 
/,: شرح تنقيح الفصول ص ”07؛ رفع النقاب »015/١‏ البحر المحيط 517/4. 

(۳) من الآية /ا١‏ من سورة البقرة . 

. من سورة البقرة‎ ۲۲١ من الآية‎ )٤( 


س 


DEÊ‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


5 5 ا ا م سدع دك 2 سد عه 
"- قو له تعالى: ١‏ فإن طلقها فلا تل له مِنْ بَعَْدٌ حَتى تنك روجا 

ا قد 

غيّرور 4 » مفهومه: أنها إذا نكحت زوجا غيره حلت له" . 


النوع التاسع : مفهوم الاستثناء : 
تزه هومن كلق اكه هه اااي وزاك جه ادا هن 
الإثبات» وهو يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه 
ي 2 3 
مثاله: قام القوم إلا زيداء مفهومه: أن زيدا لم يقم. 
وأما الاستثناء من النفي نحو: ما قام إلا زيد» فليس من مفهوم الاستثناء'". 
النوع العاشر: مفهوم التقسيم: 
تعريفه: هو: تقسيم الاسم أو الصنف إلى قسمين وتخصيص كل قسم 
مثاله: « الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 4# نفسها 
وإذنها اا 
مفهومه: أن تقسيمه إلى قسمين» وتخصيص كل واحد بحكم يدل 
على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخرء فتخصيص البكر 
بالاستكنان:يدل على ثفية.ة الب : 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ من الآية‎ )١( 

(0) انظر : قواطع الأدلة 5 الإحكام للامدي ۷٠/١‏ روضه الناظر 207١/1‏ شرح ننميح 
الفصول ص 07» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 077/1: أصول الفقه لابن مفلح ٠١۹۳/۲‏ 
البحر المحيط 45/4» التحبير شرح التحرير 79714/7»: شرح غاية السول إلى علم الأصول 
ص 578؟؛ إرشاد الفحول .٤٥/۲‏ 

() انظر : الإحكام للآمدي ؟/١70:‏ شرح تنقيح الفصول للقرالل ص ٥۳‏ » رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب 0۲٠/١‏ البحر المحيط .٤۹/٤‏ 

» كتاب النكاح » باب استئذان الثيب‎ ,٠١717/7 أخرجه بهذا اللفظ مسلم 4 صحيحه‎ )٤( 
.١57١ حديث رقم‎ 

(5) انظر: روضة الناظر ۰۷۹۲/۲ أصول الفقه لابن مفلح8/8/7١٠»,‏ التحبير شرح التحریر ۲۹۲۹/٦1‏ 

شرح الكوكب المنير .0١4/7‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DEC‏ 


النوع الحادي عشر: مفهوم الحصر: 

تعريفه: هو ما كان الحكم فيه محصورا بے شيء دون غيره. 
مثاله : قوله #5 : « إنما الأعمال بالنيات »'''؛ مفهومه: حصر قبول 

EY) 

النوع الثاني عشر : مفهوم اللقب : 

تعريفه: هو تخصيص اسم بحكم. ومعنى اللقب: اسم علم واسم جنس. 
مثاله . 4# اسم العلم ‏ : قولك: زيد قائم» مفهومه: أن غير زيد لم يقم. 
ومثاله . ب2 اسم الجنس . : قوله # : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها 

فير" ريه e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب ك قال : قال رسول الله 
ج : « إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» و2 رواية أخرى عند البخاري: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. 
انظر: صحيح البخاري٤/۲۲۷»‏ كتاب الأيمان والنذورء باب النية 2 الأيمان» حديث رقم 
5 » وك موضع آخر :»17/١‏ حديث رقم ۲» وصحيح مسلم »٠١٠١/١‏ كتاب الإمارة» 
باب قوله * : « إنما الأعمال بالنية » حديث رقم ۱۹۰۷. 

(0) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرا ص 57 >٥١‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 2074/١‏ 
447»؛ أصول الفقه لابن مفلح ١/٤١٠١ء‏ المسودة ص 504»: البحر المحيط 50/54 إرشاد 
الفحول .٤1/۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم 4 صحيحه عن حذيفة #ه قال : قال رسول الله * : « فضلنا على الناس بثلاث 
: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت تربتها 
طهورا وا لم مجن لاب٠‏ 
انظر : صحيح مسلم ١/١171؟:‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم 0۲۲. 

(8) انظر : العدة 270/7 البرهان ١/4045»؛‏ المحصول ٠۲۲٠/۲/١‏ الإحكام للآمدي ؟/١/,‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرا2 ص 05: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب :577/١‏ روضة 
الناظر ؟/797؛ المسودة ص ١۹٥۳ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ؟/917١٠,‏ شرح مختصر 
الروضة للطو2 ۷۷۱/۲» التحبير شرح التحرير 79540/1: شرح غاية السول ص 519؟: 
شرح الكوكب المنير 0٠٠/١‏ إرشاد الفحول ؟/40. 


DEğ‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


المبحث الأول 
المراد بمفهوم الصفة 


يتضح المراد بمفهوم الصفة عند الأصوليين من خلال تعريفهم له 
وقد اختلفوا ب تعريفه» وسأذكر بعضاً من هذه التعاريف» وهي : 
التعريف الأول : 

أن يعلق الحكم بصفة. 

وقد عرّفه بهذا التعريف القاضي أبو يعلى" وأبو الخطاب"" 
والباجي". 

وقريب من هذا التعريف من قال: هو أن يعلق الحكم على أحد 
وصفي الشيء. وهو تعريف الشيرازي” '' وابن العربي. 
التعريف الثاني : 

عرفه الغزالي فقال: « أن يذكر الاسم العام» ثم تذكر الصفة 
الخاصة بك عر طن الاستدراك ونان . 

وقريب منه تعريف ابن قدامة؛ حيث قال: « أن يذكر الاسم العام ثم 
تذكن الصنفة الخاصة ك عرض الاستدلال والنيان )7 , 


.٤٤۸/۲ انظر : العدة‎ )١( 

() انظر : التمهيد ۲۰۷/۲ . 

(؟) انظر : إحكام الفصول ص .0١6‏ 

.718 التبصرة ص‎ ١77/57 انظر : شرح اللمع‎ )٤( 
.٠١0 انظر : المحصول لابن العربي ص‎ )6( 

(1) انظر : المستصفى ؟457/79. 

(۷) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر ۷۹۳/۲. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DED‏ 


N‏ الشرينة الامج NE ECT‏ وك ايه | اللو الك 
بكلمة الاستدلال. 

وقريب منه تعريف الطو2؛ حيث عرفه بأنه: « تعقيب ذكر الاسم 
العام بصفة خاصة 4 معرض الاستدراك ». 
التعريف الثالث : 

أن يقترن بعام شرف كاه 

وعرفه بهذا التعريف ابن مفلح'' وابن اللحام' والمرداوي'" وابن 
المبرد“ وابن النجار” . 
التعريف الرابع : 

عرفه الآمدي بآنه: « الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام 
نفك تسوه ا 
التعريف الخامس : 

هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات . 

وقد عرفه بهذا التعريف البيضاوي والجزري" والأصفهاني" وابن 
الك N‏ بالا 


(۱) انظر : أصول الفقه لابن مفلح .١٠١55/75”‏ 

0 انظر : المختصر 2 أصول الفقه ص .١177‏ 

(۳) انظر : التحبير شرح التحرير .۲۹۰٥/٦‏ 

)٤(‏ انظر : شرح غاية السول إلى علم الأصول ص 717”؟. 
(۵) انظر : شرح الكحوكب المنير .٤۹۸/۳‏ 

(1) انظر : الإحكام 2 أصول الإحكام للآمدي .VT/Y‏ 
(۷) انظر : معراج المنهاج ۲۷۸/۱» ۲۸۰. 

(۸) انظر : شرح المنهاج للأصفهاني ۲۸٦/١‏ 550» بيان المختصر .۷٤۷/۲‏ 
(۹) انظر : الإبهاج شرح المنهاج ١/070؟.‏ 

(١٠)انظر‏ : نهاية السول ۲۰۸/۲. 

.١77/١ انظر : الغيث البامع شرح جمع الجوامع‎ )١١( 


س 


ا مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


وقريب من هذا التعريف تعريف الزركشي؛ حيث عرف مفهوم 
الصفة فقال: هو تعليق الحكم بالذات بأحد الأوصاف. 

وق د کر هنا التمزيق ف التو الط 
التعريف السادس : 

أنه لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثتاء ولا غاية »لا النعت فقط. 

وقد عرّفه بهذا التعريف المحلي 2 شرحه لجمع الجوامع'' والعبادي 
2 الآيات البينات”" والسيوطي 2 الكوكب الساطع “ والشنقيطي 2 
شر لوو 

وقريب من هذا التعريف ما ذكره الزركشي 4# البحر المحيط؛ 
حيث بين المراد بالصفة عند الأصوليين فقال: « والمراد بالصفة عند 
الآصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا 
غاية ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة » ” . 

قلت: هذا التعريف يدخل فيه مفهومي العدد والظرف» وقد بين ذلك 
المحلي فقال: والمراد بها لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا 
غاية» لا النعت فقطء أخذا من إمام الحرمين وغيره حيث أدرجوا فيها 
العدد والظرف ". 
)١(‏ انظر : البحر المحيط .٠٠/٤‏ 


(0) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع .٠٠١-۲٤۹/۱‏ 
(۳) انظر : الآيات البينات .٠٠/۲‏ 

.۸٥/١ انظر : شرح الكوكب الساطع‎ )٤( 

(5) انظر : نشر البنود على مراقي السعود .55/١‏ 

(0) انظر : البحر المحيط .5١0/4‏ 

(۷) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع .٠٠٠-۲٤۹/۱‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DED‏ 


التعريف السايع : 
عرفه البزدوي فقال: الحكم إذا أضيف ال مسمى بوصف خاص. 
ووافقه على هذا التعريف عبد العزيز البخاري"" والنسفي . 
التعريف الثامن : 
الغانت. 
وقد عرفه بهذا التعريف ابن البمام 2 التحرير» وتبعه شراحه '". 
وقوله: (لا كحشف) أي : لا بوصف كاشف عن معنى الوصف غير 
ومعنى قوله: (ومدح وذم) أي لا بوصف مادح ولا ذام يقصد به مجرد 
المدح والذم. 
الد“ 
التعريف التاسع : 
لا يراد بها النعت بل كل فيد 2 الذات. 


5 سا 5 5 ا )0( 5 600 
وقد عرفه بهذا التعريف الفناري وقة ل حيرو 


(۱) انظر : كشف الأسرار ؟507/5. 

0) انظر : كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١/١١ء.‏ 
(۳) انظر : التقرير والتحبير »١١0/١‏ تيسير التحرير .15-9/8/١‏ 
(:) انظر : المصدرين السابقين . 

(0) انظر : فصول البدائع 2 أصول الشرائع .٠۹۰/۲‏ 

(1) انظر : مرآة الأصول 2 شرح مرقاة الأصول ص .٠١١‏ 


س 


DEd‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


وهذا التعريف يشمل مفهوم الزمان والمكان والغاية والعدد 
والشرط» وقد بين ذلك الفناري حيث قال: « مفهوم الصفة لا يراد بها 
النعت» بل كل قيد 2 الذات من نحو: سائمة الغنم» ولي الواجد»› 
وظرج الزمان والمكان وغيرهماء حتى قال إمام الحرمين: يجوز 
تناولبما لمفهوم الغاية والعدد فضلا عن الشرط » . 
الترجيح : 

بعد النظر والتآمل 2 التعاريف السابقة لمفهوم الصفة أرى أن 
التعريف الراجح هو التعريف الثاني» وهو « تعقيب ذكر الاسم العام 
بصفة خاصة © معرض الاستدراك » وهو تعريف الغزالي وإليه مال 
الطو_2. 

وقد رجحت هذا التعريف لكونه جامعاء مانعاً من دخول بعض 
المفاهيم الأخرى التي أدخلها بعض العلماء ‏ مفهوم الصفة وهي مختلفة 
عنهك. 
شرح التعريف : 

قوله: « تعقيب ذكر الاسم العام » أي: أن تذكر الصفة الخاصة 
عقيب ذكر الاسم العام. 

قوله:١‏ 4 معرض الاستدراك » أي: يكون مستدركا لعمومه 
ودر ا الود ا اومن 


(۱) انظر : فصول البدائع 2 أصول الشرائع .٠۹٠۰/۲‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DEE‏ 


ابيض 


لجمعية لأول) 

لفقهية السعودية (العددا 

3الفقهب 
مجلة الجمعي 


المبحث الثاني 


المفاهيم التي أدخلها بعض علماء الأصول ب2 مفهوم الصفة. 

اتفق علماء الأصول على أن مفهوم الصفة نوع من أنواع مفهوم 
AEN‏ لخدنو تند جيه معيو ] RA‏ ونه اانه فيل 
مفاهيم آخرى» ومن خلال الاستقراء والتتبع تبين لي أن بعض علماء 
الأصول جعله مفهوما مستقلاء والبعض الآخر أدخل معه بعض المفاهيم 
الآخرى» وتتلخص هذه الآراء فيما يأتي : 
الرأي الأول : 

جعل بعض علماء الأصول مفهوم الصفة فووا مقا ولم يدخلوا 
معه غيره من أنواع مفهوم المخالفة . 

ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى" وأبو الخطاب" والفزالي " وابن 
العربي”' والآمدي* والبيضاوي"' والجزري" والأصفهاني” وابن 
اا a‏ 


.٤٤۸/۲ انظر : العدة‎ )١( 

0) انظر : التمهيد ۲۰۷/۲. 

(؟) انظر : المستصفى ؟257/7. 

(8) انظر : المحصول لابن العربي ص .٠٠١‏ 

(0) انظر : الإحكام للآمدي .۷۲/٣‏ 

(1) انظر : المنهاج المطبوع مع الإبهاج ١/070؟.‏ 

(۷) انظر : معراج المنهاج .۲۷۸/١‏ 

() انظر : شرح المنهاج للأصفهاني .587/١‏ 

(۹) انظر : الإبهاج شرح المنهاج ١/070؟.‏ 

.50/8/7 انظر : نهاية السول شرح منهاج الأصول‎ )١( 
DEE مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول)‎ 


فقد ذكروا مفهوم الصفة» ثم ذكروا بعده أنواعا أخرى من 
المفاهيم» وأيضا من خلال التأمل 4# تعريفهم لمفهوم الصفة نجد أنهم 
عرّفوا مفهوم الصفة بتعريف خاص لا يشمل غيره من المفاهيم. 
الرأي الثاني : 

رأى بعض علماء الأصول أن مفهوم الصفة يدخل فيه مفهوم التقسيم. 

وممن رأى هذا الرأي ابن قدامة"'' والطو2" وابن مفلح . 

ومثلوا له بالحديث الذي رواه ابن عباس أن النبي 5 قال: « الأيم 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستآذن 2 نفسهاء وإذنها صماتها ». 

يقول الطوك: « ومما يلحق بتعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة ‏ 
وهو بے معناه. : تقسيم الاسم أو الصنف إلى قسمين» وتخصيص كل 
قسم منهما بحكم» فإنه يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم 
الآخر» كقوله عليه السلام (الآيم) أي: التي فارقت زوجها (أحق بنفسها 
من وليها والبكر تستآذن) فخص البكر بالاستئذان» فدل على نفيه ج 
الآيم» طلبا لفائدة التقسيم» أي : تقسيم المرأة إلى أيم وبكحرء 
وتخصيص كل واحدة بحكم ا 
الرأي الثالث : 

رأى بعض علماء الأصول رأيا أوسع من الرأي الثاني؛ حيث رأوا أن 
مقهوم اة يغتمل غا من هيه و كاوها 2 مفهوم اة 


۷۹۳/۲ انظر : روضة الناظر‎ )١( 

(۲) انظر : شرح مختصر الروضة 710/7. 

(؟) انظر : أصول الفقه لابن مفلح .٠١۰۸۹-۱۰۸۸/۳‏ 
() انظر : شرح مختصر الروضة .۷1٥/۲‏ 
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كمفهوم العلة والعدد والظرف والحال. وأما الشرط والاستثناء فإنها لا 
تدخل. 

واختار هذا الرأي ابن السبكي والمحلي”'' والعبادي'" والسيوطي”'" 
والزركشي”'' والشنقيطي حيث عرّفوا مفهوم الصفة بأنه: لفظ مقيد 
لآخر ليس بشرط ولا استشاء ولا غاية لا النعت فقط"". 

واختاره أيضا العراقي" والمرداوي”” وابن النجار'”. 

يقول السبكي: « ومنها العلة» والظرفء والحالء والعدد » '. 

ويقول العراقي 2 الغيث البامع: « هذه الأنواع من مفهوم الصفة؛ وإن 
غاير الأصوليون بينها وبين الصفة »"'. 

ويقول الزركشي . شارحا قول ابن السبكي . : « الضمير 2 منها 
يعود إلى الصفة» وعادة الأصوليين يغايرون بين الصفة وبين هذه 


المذكورات )”"". 


.٠٠١٠/١ انظر : شرح المحلي لجمع الجوامع‎ )١( 

(0) انظر : الآيات البينات ؟/595. 

(۳) انظر : شرح الكوكب الساطع .10/١‏ 

(8) انظر : تشنيف المسامع ٠٤/١‏ البحر المحيط 50/4. 
(0) انظر : نشر البنود على مراقي السعود .55/١‏ 
(1) انظر : المصادر السابقة . 

(۷) انظر : الغيث البامع شرح جمع الجوامع .٠١١/١‏ 
(۸) انظر : التحبير شرح التحرير ۲۹۱۲/۲. 

(۹) انظر : شرح الكوكب المنير 001/7. 

.50١/١ انظر : جمع الجوامع مع شرح المحلي‎ )١( 
.٠١١/١ انظر : الغيث البامع شرح جمع الجوامع‎ )١١( 
.504/١ انظر : تشنيف المسامع‎ )١0( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 02 


ويقول المرداوي: « من مفهوم الصفة: العلة والظرف والحال )"". 
الرأي الرابع : 

رآى إمام الحرمين الجويني رآيا أوسع» وهو أن مفهوم الصفة يشمل 
العدد والحد والظرف وجميع المفاهيم. 

يقول الجويني: « ولكن لو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان ذلك 
منقدحا؛ فإن المعدود والمحدود موصوقان بعدهما وحدهماء والمخصوص 
بالكون + مكان وزمان موصوف بالاستقرار فيهماء فإذا قال القائل: 
زيد 2 الدارء فإنما يقع خبرا ما يصلح أن يكون مشعرا عن صفة 
متصلة بظرف زمان أو بظرف مكان» والتقدير مستقر 2 الدار أو 
ڪائن فيها 7 
الترجيح: 

بعد النظر والتأمل 2 الآراء الآربعة السابقة فإن الراجح 4 نظري هو 
الرأي الأول الذي جعل مفهوم الصفة مفهوما مستقلا بذاته ولا يدخل فيه 
غيره من المفاهيم؛ وذلك لأن مفهوم المخالفة له أكثر من عشرة أنواع, 
ومفهوم الصفة هو أحد هده الأنواع» ولكل نوع من الآنواع الآخرى 
تَمَيّزهء ويتميز عن مفهوم الصفة بالإضافة فيقال ‏ مثلا . مفهوم العدد» 
مفهوم الزمان» مفهوم المكان» إلى غير ذلك من المفاهيم» فجعل مفهوم 
الصفة شاملا لبعض المفاهيم الآخرى قد يحدث لبسا وتداخلا بين 
مفهوم المخالفة الذي تدخل تحته تلك المفاهيم وبين مفهوم الصفة» فلهذا 
السبب وغيره فإني أرجح الرأي الأول. واللّه أعلم بالصواب. 


(۱) انظر : التحبير شرح التحرير 79117/7. 
(۲) انظر : البرهان .٤٥٤/١‏ 
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المبحث الثالث 
حجية مفهوم الصفة 
اختلف العلماء 2 حجية مفهوم الصفة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أن مفهوم الصفة حجة» ويدل على نفي ما عداه. وهو 
مذهب الأئمة الثلاثة أحمد"" ومالك" والشافعي ". 
ونقله ابن مفلح“ عن أكثر آصحابهم . 


ونقله الآمدي'" عن أبي الحسن الأشعري" وآبي ا 


)١(‏ ذكر القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد نص عليه ب4 مواضع. 
انظر : العدة »٤0٥۳-٤٤۹/۲‏ القواعد لابن اللحام .٠٠۹۷/۲‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول للباجي ص 0٠١‏ شرح تنقيح الفصول للقرال ص ١77؛‏ أصول فقه 
الإمام مالك: أدلته النقلية .0٤١/١‏ 

(؟) انظر : قواطع الأدلة ٠١/7‏ » التبصرة ص 2.5١18‏ الإبهاج شرح المنهاج ١1/١71؟.‏ 

(:) انظر : أصول الفقه لابن مفلح ”15/7 .١1١‏ 

(6) انظر: العدة 448/7» التمهيد »۲٠۷/۲‏ الواضح ”/577: روضة الناظر 297/١‏ شرح 
مختصر الروضة ؟711/7, التحبير شرح التحرير 7507/7: شرح غاية السول ص 25737 
شرح الكوكب المنير ,5٠٠0/"”‏ إحكام الفصول للباجي ص »5١0‏ إيضاح المحصول من 
برهان الأصول ص ۲۲۸» شرح تنقيح الفصول للقرا2 ص 277١‏ شرح تنقيح الفصول 
لحلولو ص ۲۲۸» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 7777/4 : نشر البنود على مراقي السعود 
»0١‏ قواطع الأدلة ؟7/١٠,‏ التبصرة ص »5١8‏ معراج المنهاج »۲۷۸/١‏ شرح المنهاج 
للأصفهاني ١/585؛‏ الإبهاج شرح المنهاج ۳۷٠/١‏ نهاية الوصول ب2 دراية الأصول 0/ 
0 

(5) انظر : الإحكام ؟/١/.‏ 

(۷) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري الشافعي» وهو من ولد أبي 
موسى الأشعري» ولد سنة ١7ه»ء‏ إليه تنسب طائفة الأشعرية» ولكنه تاب مما نسب 
إليه» والتزم مذهب أهل السنة؛ وألف كتاب الإبانة» تو رحمه اللّه ‏ ببغداد سنة 7٠١‏ 
ه. له ترجمة 4 : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲٤٥/۲‏ تاريخ بغداد 2541/١١‏ 
شذرات الذهب؟/507. 

(6) هو : أبو عبيد القاسم بن سلام البروي البغدادي اللغوي المقرئ المحدث »› ولد سنة 01 اهء 
وكان فاضلا 2 دينه وعلمه» متفننا 2 أصناف علوم الإسلام» حسن الرواية» توك 
رحمه اللّه . سنة *١7ه.‏ له ترجمة 2 : تاريخ بغداد »٤٠١/١١‏ تذكرة الحفاظ ۷/۲١ء.‏ 
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ونسبه الصفي البندي”"'' لجماهير الفقهاء والمتكلمين وجماعة من 


هل 


العربية حأبى عبيدة”". 


5 ۶ )0( . () .٠ E 

وحكاه سليم الرازي" هئ ادر واللإصطخري وأبي إسحاق 
OR 2 (VD‏ 02 
المروزي وابن خيران وأبي ثور . 


ونسبه الشوكاني للجمهور. 
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انظر : نهاية الوصول 2 دراية الأصول .٠٠٤٠٥/٠١‏ 

هو : آبو عبيدة معمر بن المثنى البصري النحوي» استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد » 
وقرأ عليه أشياء من كتبه » له مصنفات منها : مجاز القرآنء ومآثر العرب › توك . 
رحمه الله . سنة 9١٠ه.‏ له ترجمة 2 : تاريخ بغداد ۲٠۲/۱۳۲‏ وفيات الأعيان .٠٠٠/۵‏ 
انظر حكاية سليم الرازي # : البحر المحيط .٠٠/٤‏ 

وسليم الرازي هو: سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي › فقيه مفسر أديب؛ لازم أبا 
حامد الإسفرابيني » وكان ورعا زاهداء من مصنفاته : المجرد › والفروع 2 الفقه, تو2 
سنة ۷٤٤ه.‏ له ترجمة 2 : طبقات الشافعية لابن السبحى ”؟/1758١:‏ وفيات الأعيان ۲/ 
۷ ا 

هو : إسماعيل بن يحي المزني المصري الشافعي» تتلمذ على الشافعي ونشر فقهه» وكان 
زاهدا عابدا» من مصنفاته : المختصر 2 الفقه» توك سنة 7"14ه. 

له ترجمة : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۹۷ طبقات الشافعية لابن السبكي ١/1؟5.‏ 
هو : الحسن بن أحمد الإصطخري الشافعي » ولد سنة 744ه», وهو شيخ الشافعية 
ببغداد» ولي قضاء سجستان» تو رحمه اللّه . ببغداد سنة ۳۲۸ه. له ترجمة 4 : طبقات 
الشافعية لابن السبكي ۰۱۹۳/۲ تاريخ بغداد 578/1. 

هو : إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي» صاحب ابن سريج» فقيه أصولي محدّث» من 
مصنفاته : السنة » توك سنة ١514ه.‏ له ترجمة 4 : تاريخ بغداد »١١/1‏ شذرات الذهب ۲ 
/وه؟. 

هو : الحسين بن صالح بن خيران الشافعي البغدادي» من كبار علماء الشافعية علما 
وورعاء عرض عليه القضاء فامتنع» توي سنة ١٠ه.‏ له ترجمة 2 : طبقات الإسنوي /١‏ 
۳ وفيات الأعيان ؟/777. 

هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي » ولد سنة ١١١هء‏ كان أحد 
أعلام الفقهاء الثقات» توك رحمه الله . سنة 747ه. له ترجمة ب4 : تاريخ بغداد 270/7 
وفيات الأعيان .۲٠/١‏ 

انظر : إرشاد الفحول .٤٠/١‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


القول الثاني: أنه ليس بحجة. وإليه ذهب أبو حنيفة وا شا وابن 
0) ء۶ De‏ ا هبه )اع 3 )0( 
سريج وآبو حامد المروزي والقفال الشاشي وأبو بكر الفارسي “ 


)١(‏ انظر : الفصول 2# الأصول للجصاص ١/757-751؛‏ أصول السرخسي ١/505؛:‏ ميزان 
الأصول ص ٤٠۷-٤١٦‏ الوا 2 أصول الفقه »0٦۹/۲‏ كشف الأسرار 507/57: نهاية 
الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام »517-071١/7‏ التقرير والتحبير 2١١0/١‏ 
تيسير التحرير :494/١‏ فصول البدائع 4 أصول الشرائع 191/17؛ مرآة الأصول 2 شرح 
مرقاة الأصول ص ١٠۷٠ء‏ فواتح الرحموت .4١5/١‏ 

0) انظر نسبة هذا القول له 2 : التبصرة ص ۲۸ء قواطع الأدلة ١/١۱ء‏ المحصول 2575/7/١‏ 
الإحكام للآمدي ۷۲/۲ الإبهاج ۳۷١/١‏ البحر المحيط .5١/4‏ 
وابن سريج هو : أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» من أعلام الشافعية» أخذ عن أبي 
القاسم الأنماطي» ولي القضاء بشيراز» تو رحمه اللّه ‏ سنة 5١٠ه.‏ 
له ترجمة 4# : طبقات الفقهاء للشيرازي ص :٠١5-٠١8‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 
7/7 تاريخ بغداد .۲۸۷/٤‏ 

(؟) انظر نسبة هذا القول له 2 : قواطع الأدلة .١١/١‏ 
وأبو حامد هو : أحمد بن بشر بن عامر العامري المروزي الشافعي » وكان يجمع بين 
الفقه والعلم بالسير والأخبار» من مصنفاته : شرح المختصرء وله كتاب: الجامع » توك 
رحمه اللّه . سنة 757"ه. 
له ترجمة 2 : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٠١ء‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ۸۲/۲. 

(4) انظر نسبة هذا القول له 2 : قواطع الأدلة 21١/57‏ الإحكام للآمدي ؟/77؛ نهاية الوصول 
2 دراية الأصول .5١55/0‏ 
والقفال هو : محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفال الكبيرء ولد سنة 5911١‏ 
ه» سمع ابن خزيمة وابن جرير والبغوي» من مصنفاته : أدب القضاءء ومحاسن الشريعة» 
توك رحمه اللّه ‏ سنة 716؟ه. 
له ترجمة 2 : طبقات الشافعية لابن السبكي 177/7 : وفيات الأعيان .٠٠٠/٤‏ 

(0) انظر نسبة هذا القول له 2 : البحر المحيط 4/١"؛‏ التحبير ۲۹۱۳/۱ . 

والفارسي هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الفارسي الشافعي الفقيه المحدث » قاضي 
فارس ومحدت نيسابور» توك رحمه الله . سنة 577ه. له ترجمة 2 : طبقات الشافعية لابن 
السبكي ۲/١٠۱ء‏ وفيات الأعيان .5١١/4‏ 


4 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) مع 


والباقلاني''' وابن برهان”'' والغزالي”" وفخر الدين الرازي'' وابن داود”” 
وجمهور الظاهريين" والباجي" وكثير من المعتزلة" وأبو الحسن 
التميمي" من الحنابلة. ١‏ 

القول الثالث: التفصيل ؛ فقد فصل أبو عبد الله البصري”" من 
المعتزلة» وقال: الخطاب المتعلق بالصفة دال على النفي عما عداها 2 
أحد صور ثلاث: 

إحداها: أن يكون الخطاب ورد للبيان» كالسائمة 2 قوله 5: « بے 
الغنم السائمة الزكاة » فإنه ورد بيانا لآية الزكاة. 

الثاني: أن يكون ورد للتعليم» نحو خبر : التحالف والسلعة قائمة '. 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول له 4 : إحكام الفصول ص 515» المحصول 2779/7/١‏ نهاية 
الوصول 2 دراية الأصول ۲٠٤٠/٠‏ البحر المحيط ."٠/٤‏ 

(0) انظر : الوصول إلى الأصول ."57/١‏ 

(؟) انظر : المستصفى ؟57”/7. 

.۲۲۹/۲/۱ انظر : المحصول‎ )٤( 

(0) انظر نسبة هذا القول له ب2 : العدة 505/7» أصول الفقه لابن مفلح .1١11١/7‏ 
وابن داود هو : محمد بن داود بن علي الأصفهاني الظاهري»› ولد سنة ۲۵۵ه» وحكان 
فقيها أديبا شاعراء من مصنفاته: الوصول إلى معرفة الأصولء توي . رحمه الله سنة 
۷ه. له ترجمة 4 : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١۱۷ء‏ تاريخ بغداد 501/0»: وفيات 
الأعيان غ/509. 

(5) انظر : الإحكام لابن حزم ۸۸۷/۷. 

(۷) انظر : إحكام الفصول ص .0١60‏ 

(۸) انظر : المعتمد 2١17/١‏ الإحكام للآمدي ااا 

(9) انظر نسبة هذا القول له 2 : العدة »400/١‏ المسودة ص :5١4‏ أصول الفقه لابن مفلح ؟/ 
۲ القواعد لابن اللحام ؟/١٠5٠»,‏ التحبير شرح التحرير 51914/7. 

)٠١(‏ هو : أبو عبد الله الحسين بن علي الحنفي البصري » من كبار المعتزلة » تتلمذ على 
القاضي عبد الجبار» من مصنفاته: الإيمان» توك سنة 714ه. له ترجمة ج : تاريخ بغداد 
۸؛, طبقات المعتزلة ص ١۲ء‏ شذرات الذهب 1۸/۳. 

)۱١(‏ آخرجه الدارقطني من طرق متعددة» منها من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه عن جده أن رسول الله ل قال :« إذا اختلف المتبايعان 2 البيع والسلعة 
كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع أو يترادان البيع » . انظر :سنن الدارقطني .٠٠-۲۰/۲‏ 


Ded‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


الثالث: أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة» نحو الحكم 
بالشاهدين يدل على نفيه عن الشاهد الآول. ولا يدل على النفي فيما 
سوى ذلك ”" . 

القول الرابع: أن الخطاب المقيد بصفة ينظر 4 الصفة المذكورة فإن 
كانت مناسبة للحكم المنوط به دل على أن ما عداه بخلافه وإن لم 
تكن مناسبة لم يدل . وتفرد بهذا القول الجويني . 

وذ ذلك يقول الجويني: « إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام 
المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل معلولاتها» فذكرها يتضمن انتفاء 
الأحكام عند انتفائها. كقوله 4 : 4 سائمة الغنم الزكاة ». 
أدلة القول الأول : 

الدليل الأول : أن ابن عباس ناظر الصحابة . وهم قطب العرب 
والفصحاء منهم .4# إسقاط ميراث الأخوات مع البنات '" بقوله تعالى : 
« إن اروا هَلَّكَ ليس لَه ولك E E E‏ 

فكان دليله: أن الله تعالى جعل لبا النصف عند عدم الولد» وذلك 
يدل على أن ليس لہا ذلك عند وجود الولد؛ لآن البنت ولد» وفهمه حجة؛ 
لآنه من فصحاء آهل اللسان» وترجمان القرآن» وسائر الصحابة لم 


يدفعوه عن هذا الاستدلال» بل عدلوا 4 إثبات توريث الآخوات مع 


)١(‏ انظر قول أبي عبد الله البصري 2 : المعتمد ,117-171/1١‏ الإحكام للآمدي ؟/7/. 

(۲) انظر : البرهان .٤1۷/١‏ 

6 أخرج البيهقي 2 السئن الكبرى ۲۲١/١‏ بسقده عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس #ه؛ وفيه : أنه جعل للبنت النصف ولم يعط الأخت شيئًا . 

. من سورة النساء‎ ٠۷١ من الآية‎ )٤( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) اا 


البنات إلى حديث ابن مسعود 5ه أن النبي 4 ورث الآخوات مع 
اا 

اعترض عليه: بأنا لا نسلم أنه إنما لم يورثها بناء على المفهوم» وهذا 
لأنه يحتمل أنه لم يورثها بناء على النفي الأصلي. 

الجواب: تمسكه بالنفي ب4 الحرمان ينفي ما ذكرتم» فإنه لو لم 
يكن 2 النص دلالة إلا على الإثبات لم يكن التمسك به ب2 النفي 
سائفاء وإحالة ذكره 4# معرض التمسك به لدفع سؤال وارد على 
الآصل مع عدم ذكرة نش جد | 

الدليل الثاني: إجماع الصحابة؛ لأن يعلى بن أمية"”'' روي أنه قال 
لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ : ما بالنا نقصر وقد أمناء وقد قال 
الله تعالى : وَإِذَا صَرََم فى لاض فليس عَلَيَرَ جُتاح أن تَفَصُرُوأ مِنَ 
ألصّلَؤة إِنْ خف أن يفتكم الَِّينَ كفروا ِن آلْكَفِرِينَ كاُوأ لكر عَدُوًا 


3 2 53 4 . ع ال 
مبينا 4" فقال عمر ذ#ه: عجبت مما عجيت منه»› فسألت النبي 5 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود ذه قال : أقضي فيها بما قضى النبي كَل للابنة 
النصفء ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت . 
انظر : صحيح البخاري »۲۳۸/٤‏ كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» حديث 
رقم 1/57. 

0) انظر هذا الدليل 2 : قواطع الأدلة ٠۲٠/۲‏ التبصرة ص ۲۹ء إيضاح المحصول من برهان 
الأصول ص ١١ء‏ الإحكام للآمدي ؟/75, التمهيد :7١8/7‏ الواضح ؟/515» نهاية 
الوصول 2 دراية الأصول .5١0/0‏ 

(9) انظر : نهاية الوصول 2 دراية الأصول .75١5-157١0/0‏ 

() هو:أبو صفوان» يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المحكي؛ أسلم يوم الفتح » وشهد 
حنينا والطائف وتبوك» كان عامل عمر على نجران › تو رحمه الله زمن معاوية. له 
ترجمة 3# : الإصابة 180/7 »: طبقات ابن سعد 401/0. 

(0) الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 


026 مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


فقال:« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته”"2 ففهم عدم 
القصر لعدم الخوف» وأقره ول . 
اعترض عليه بأن اللّه تعالى أمر بالإتمام حال الأمن بقوله: ‏ فَإِذَا 


لامك تاوثوا الجر "اوهس التفمويهان اجرف كه 
عندهما أن الإتمام واجب حال زوال الخوف بالآية الأخرى لا بدليل اللفظ. 

الجواب: أن عمر ويعلى رضي الله عنهما ‏ رجعا إلى آية القصر دون 
الآية اللأخرى» فلم يصح السؤال ”' . 

الدليل الثالث: أن أبا عبيد القاسم بن سلام . وهو من آهل اللغة ‏ 
حكى عن العرب استعمالبم لدليل الخطاب» واستشهد بقوله ون : « لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته »» وقال: إنه أراد به أن من ليس بواجد لا 
يحل عرضه وعقوبته. وقال. 2 قوله كَل : « مطل الغني ظلم ٠»‏ مطل 


)١(‏ أخرجه مسلم # صحيحه 418/١‏ : كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين» 
حديث رقم 587. 

0) انظر : العدة ؟450/7» شرح اللمع ١/١١٠ء‏ الإحكام للآمدي ؟/الاء الواضح 2711/59 
أصول الفقه لابن مفلح ٠١80/7‏ » التحبير شرح التحرير 5970/71. 

(۳) من الآية ٠١7‏ من سورة النساء . 

.4737/5 انظر الاعتراض وجوابه 2 : العدة‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري معلقاء وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا من حديث عمرو 
بن الشريد عن أبيه. 
انظر : صحيح البخاري 170/7 : كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال . سنن أبي 
داود ۳۲۷/۲» كتاب الأقضية» باب 4 الحبس 3# الدين» حديث رقم 5578. سنن 
النسائي 7177/17؟؛ كتاب البيوع» باب مطل الغني » حديث رقم 4185. سنن ابن ماجه ۲/ 
»١‏ كتاب الصدقات» باب الحبس بے الدين» حديث رقم .۲١۲۷‏ 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 45 مرفوعا. 
انظر : صحيح البخاري 170/7, كتاب الاستقراض» باب مطل الغني ظلم » حديث رقم 
0 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) اا 


غير الغني ليس بظلم» واستشهد بقوله 85 : « لأن يمتلئ جوف أحدكم 
قيحاً خير من أن يمتلئ شعرا »» فلما قيل له: المراد البجاء أو هجاء 
النبي #5 قال: لو كان ذلك هو المراد لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة 
وامتلاء الجوف منه معنى؛ لأن ما دون ملء الجوف من ذلك ككثيره”". 
اعترض عليه: بأن أبا عبيد لم يحك ذلك بعينه عن العرب» ولا يجوز 
أن يجعل ظاهر كلامه أنه عن العرب؛ لكونه من أهل اللغة؛ لأنه ممن 
يتكلم + الأحكام ويختار المذاهب» فجاز أن يكون قاله من جهة 
الحكم وطلب فائدة اللفظ. وقد عارض ذلك ما ذكره الأخفش'" 2 
قول القائل: ما جاءني غير زيد » أن ذلك لا يدل على مجيء زيد. 
الجواب: أن أبا عبيد ذكر هذا 4 كتب اللغة» ولم يذڪره ج 
كتب الأحكام: والظاهر أنه لغة العرب» وما نقل عن الأخفش لا 


يعارض قول أبي عبيد؛ لآن الأخفش لم يكن من أهل اللغة وإنما له 
معرفة بالنحو› وأبو عبيد إمام 2 اللغة“. 


مرفوعا . 
انظر : صحيح البخاري »۱۲۰/٤‏ كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعر» حديث رقم 71104: صحيح مسلم 1715/4, كتاب الشعرء حديث رقم 5709. 

(۲) انظر : غريب الحديث لأبي عبيد 14/7١-170؛‏ العدة ٤1۳/۲‏ التمهيد ,5١0/7‏ الواضح 
۳ء قواطع الأدلة »۲۲-۲٠/۲‏ إيضاح المحصول من برهان الأصول ص 254١‏ 
الإحكام للآمدي ؟/75, نهاية الوصول ب دراية الأصول :7١01١/0‏ أصول الفقه لابن 
مفلح ٠١1777”‏ , التحبير شرح التحرير 5910/57. 

(۳) هو :سعيد بن مسعدة أبوالحسن الأخفش الأوسط» سكن البصرة وقرأ اللفة على 
سيبويه» ودخل بغداد وأقام بها مدة» وروی وصنف بها » وكان معتزليا ومن أعلم الناس 
بالكلام وأحذقهم بالجدل» له مصنفات كثيرة » منها : الأوسطء والمقاييس 3# النحو, 
توك رحمه اللّه ‏ سنة١١٠هء‏ وقيل :سنة 6١اه.‏ 
له ترجمة 2 : طبقات المفسرين للداودي ١/١۱۹ء‏ وفيات الأعيان .٠١١/١‏ 

() انظر الاعتراض وجوابه 4 : العدة 550-4514/7»؛ الواضح .۲۷٤-۲۷۳/۲‏ 


اد 


3 مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


الدليل الرابع: أن النبي ييه لما قام يصلي على عبد اللّه بن أبي"› 
فقال له عمرء فقال : « خيرني الله وسأزيد على السبعين » . 
وجه الاستدلال : أن النبي يلآ فهم أن ما بعد السبعين يخالف حكم ما 

قبل السبعين. 

اعترض عليه: أنه إذا كان العفو جائزا والاستغفار جائزا فإن ما زاد 
على السبعين بحكم ذلك لا بدليل الخطاب. 

الجواب: قول النبي 5 :« وسأزيده » يدل على أنه فهم الزيادة من 
دليل الخطاب» وأن ما زاد على السبعين بخلافها"". 

الدليل الخامس: أن أهل اللغة لا يضمون الصفة إلى الاسم ويقيدون 
الاسم بها إلا للتمييز والمخالفة بينه وبين ما عداه. يبين ذلك أنهم لا 


2 هو : عبد الله بن أبَيّ بن سلول الخزرجي» عظيم 2 قومه 2# الجاهلية» وهو رأس النفاق‎ )١( 
الإسلام» توك سنة 1ه.‎ 
له ترجمة 2 : البداية والنهاية 0 /غ5؟.‎ 

(0) أخرج البخاري عن نافع عن ابن عمر ك قال :لما توي عبد اللّه بن أبي جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله إلى رسول الله ل فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه » ثم سأله أن 
يصلي عليه » فقام رسول الله 5 ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يله فقال: يا 
رسول الله» أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله #5 : « إنما خيرني 
الله فقال : يه استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة " وسأزيده على 
السبعين » قال : إنه منافق» قال: فصلى عليه رسول الله 5 » فأنزل الله : « ولا تصل على 
أخدا متهم مات آیدا ولا تهم على كر 
انظر : صحيح البخاري 758/7؛ كتاب التفسير» باب استغفر لهم أو لا تستغفر لبم» حديث 
رقم .5517١‏ 

(؟) انظر : العدة ”400/7» التمهيد ۱۹۸/۲ الواضح ”5191/7؛: إيضاح المحصول من برهان 
الأصول ص ١١٤۳ء‏ الإحكام للآمدي ؟/7/4,؛ أصول الفقه لابن مفلح ١/۷۹٠٠ء‏ التحبير شرح 
التحرير "/5919. 

.50١0-199/17 انظر : الاعتراض وجوابه 2 : التمهيد‎ )٤( 


اد 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 6 


يقولون: اشتر عبداً أسود أو جارية بيضاءء أو لحما نيئا أو مشوياء ولا 
يقولون: ادفع هذا المال إلى بني فلان الفقراء منهم أو الفقهاء منهم» وما 
أشبه ذلك» إلا لتخصيص الموصوف بهذا الوصف وتمييزه المخالفة بينه 
وبين ما عداه"". 

اعترض عليه: بأن قولبم: اشتر لي عبدا آسود» أن المعقول من ذلك 
إيقاف الفعل على الشرطء وهو السواد بے العبد» فآما نفيه فإنه لم 
يكن للمخالفة بين السواد والبياض من جهة اللفظ» غير أن شراء العبد 
الأبيض بقي على حكم الأصلء وأنه لا يجوز الشراء مع عدم الإذن» 
E‏ دالا يض ونيو تل BENA‏ 


ودليله. 


هه 


الجواب: أن ڪون الأصل صالحا للتمسك به والتعويل عليه لا يمنع 
ل ص r‏ 2 2 3 

منع الضرب والشتم للوالدين ع قوله تعالى: ا فلا تقل هما أفي 4" , 
وإن كان الأصل ش إيجاب شكر الوالد كافيا وصالحا ولم يعطل 
فحوى خطابه # منع التأفيف'". 

الدليل السادس: أن العرب فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بصفة» 
كنا خرقوا بين المظلق والقيد 2 الافتظاء يف أن حك المسسى غير 
عمرا الفقيرء وهم يريدون التسوية بين الطويل والقصير» وبين الغني 


.178/7 انظر : العدة 570/7» شرح اللمع‎ )١( 
. زفق من الآية ۲۳ من سورة الإسراء‎ 
.۲۷۹/۲ (؟) انظر الاعتراض وجوابه 2 : الواضح‎ 


اد 


DEğ‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


جك 00 

اعترض عليه: يأن هذه دعوى على العرب لا تعرف ولا يمكنكم أن 
توجدوا 2 ذلك رواية عنهم ولا حكاية عن قصيح منهم »2 وإن كان على 
أنكم حصلتم على دعوى مجردة لا دليل عليها. 

الجواب: أن ما ذحرنا أمر متعارف من كلام العرب» وشيء معقول 
من لسانهم ومعلوم من مذاهبهم» وليس من عادة العرب آن تخبر عن 
نفسها وتقول: إن آردنا بكذا كذا وبكذا كذاء وإنما تتكلم 
بطباعها وبما أودع الله عز وجل 2# لسانها من البيان الذي يحصل به علم 
مرادهم بكلامهم فهم ما ذكرنا من لغتهم'". 

الدليل السابع: أن الحكيم إذا أتى بكلام عام لآنواع فلم يعلق به 
الحكم إلا بعد أن قيده بصفة تتناول بعض تلك الأنواع: علمنا أن ذلك 
الحكم لا يعم تلك الآنواع؛ إذ لو عمها لم يكن لتكلف ذكر الصفة 
a 5‏ 
فائدة . 
عدمهاء والفائدة أن يكون قد أطلق القول لتوهم متوهم أن الصفة 
خارجة منه فيذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام. 
)١(‏ انظر : التمهيد :75١/7‏ قواطع الأدلة 77/7؛: الإحكام للآمدي ؟/765, نهاية الوصول 2 

دراية الأصول .5١65/0‏ 


0) انظر الاعتراض وجوابه 2 : قواطع الأدلة ۲۲/۲. 
(؟) انظر : التمهيد ۲۱۱/۲. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DED‏ 


الجواب: أن هذه الفائدة التي ذكروها لا تمنع أن يكون الظاهر من 
الاستعمال تخصيص الموصوف بالحكم؛ لأن ذلك هو الأغلب 2 
الاستعمال» والحكم يتبع ذلك دون ما يجوز أن يراد به كما يجوز أن 
يراد بالعموم الخصوص وإن كان الظاهر العموم'". 

الدليل الثامن: أن تقييد الاسم بالصفة يقتضي التخصيص؛ لآنه لو 
قال: 2 الغنم زكاة» اقتضى ذلك وجوب الزكاة 4 جنس الغنم» فإذا 
قال: 2 الغنم السائمة زكاة» وقيد الاسم بالسوم اقتضى ذلك خروج 
المعلوفة من اللفظ واختصاص السائمة بالزكاة» وكل ما اقتضى 
تخصيص الاسم العام وجب أن يقتضي المخالفة بظاهره'". 

الدليل التاسع: أنا إذا لم نقل بدليل الخطاب أدى إلى إسقاط نطق 
الرسول كَل 2 ما نطق به»ء وذلك أنه إذا قال: « طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب »» فقد جعل 
السبع مطهرة» فلو قلنا إنه يطهر بدون السبع أسقطنا النطق 2 السبع؛ 
لآن النبي #5 جعل المرة السابعة موجبة للتطهير» ومن قال: إنه بدون 
السبع يحصل التطهير منع أن تكون السابعة مطهّرة؛ لأنه يقول: قد 
حصل التطهير بما قبلها وهذه السابعة لا تفيد التطهيرء وب ذلك إسقاط 

وكذلك إذا قال: 4 سائمة الغنم زكاة:» وقلنا: إن المعلوفة يجب فيها 
الزكاة أسقطنا قول النبي 5 : 4 سائمة الغنم» وعلقنا الحكم على 
الغنم وذلك لا يجوز . 


(۱) انظر الاعتراض وجوابه ے2 : التمهيد ۲۱۲-۲۱۱/۲. 

(۲) انظر : شرح اللمع .١178/5‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم وأبو داود عن أبي هريرة 5ه مرفوعا . انظر : صحيح مسلم 5714/١‏ 
كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب؛ حديث رقم ۲۷۹.سنن أبي داود ,77/١‏ كتاب 
الطهارةن باب الوضوء بسؤر الكلب › حديث رقم ١ل.‏ 

.۲۲١ التبصرة ص‎ »1755-1١78/57 انظر : شرح اللمع‎ )٤( 


ا مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


أدلة القول الثاني : 

استدل من قال بعدم حجية مفهوم الصفة بأدلة كثيرة؛ أذكر منها 
ما يأتى : 

الدليل الأول: أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيهاء› 
إما آن يعرف ذلك بالعقل أو النقل» والعقل لا مجال له ج اللغات» والنقل 
إما متواتر أو آحاد ولا سبيل إلى التواترء والآحاد لا تفيد غير الظن» وهو 
غير معتبر 4 إثبات اللفات؛ لأن الحكم على لغة ينَزّل عليها كلام اللّه 
تعالى ورسوله 5 بقول الآحاد مع جواز الخطأً والغلط عليه يكون 
ا 
مناقشة الدليل الأول : 

يرد على الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: آنا نثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مذاهبهم› 
يكن سينا غاد أهق اللسازدواقوال الحا و فة فال ابو هريد عة 
: « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » يدل على أن لي غير الواجد لا 
يحل عرضه وعقوبته» وهو أوثق من نقل اللغة عن آهلها وعرف مقاصد 
كلام العرب وتبحر فيه» وذكر ذلك ب كتب اللغة حتى لا يقال إنه 


كان له اخفان ا 


)١(‏ انظر : المستصفى ”/410» العدة 455/7» الإحكام للآمدي ؟/١8:‏ إيضاح المحصول من 
برهان الأصول ص ٤١‏ التمهيد ٠٠٠١/۲‏ الواضح ؟/785؛ نهاية الوصول 2 دراية 
الأصول للصفي البندي ۲٠0۸/٠١‏ كشف الأسرار ٠٠۷-۲٠١/۲‏ نهاية الوصول إلى علم 
الأصول (المعروف ببديع النظام) ۰٥٦٤/١‏ فصول البدائع 2 أصول الشرائع .٠۹۱/۲‏ 

(0) انظر : التمهيد .5١57/17‏ 


اد 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DED‏ 


هتقان كو اا أن تك لا خرف إلا اقل الك لا لم 
امتفاع إقبات ذلك بال خاد؛ إذ المسآلة عندنا غير قطعية بل ظنية مجتهد 
ا وا دراط افر کر ات انات إما أن يكين به كن كام قر 
عن آهل اللغة أو ج البعض دون البعض» وإن ڪان ذلك شرطا ج الكل 
فذلك مما يفضي إلى تعطيل التمسك بأكثر اللغة؛ لتعذر التواتر فيهاء 
ويلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة والأحكام 
اة وادور ذف فرق الحدور ت قبول خير الواح العروق 
بالعدالة والضبط» وهو تطرق الكنب أو الخطا عليه» مع أن الغالب 
صدقه وصحة نقله» ولبذا ڪان العلماء ‏ كل عصر يكتفون بإثبات 
الأحكام الشرعية السنعدة إلى الالفاظ اللعوية ينقل الأحاد العروفية 
بالثقة”". 

الدليل الثاني: أن المقيد بالصفة لو دل على نفي الحكم عما عدا 
ااي هاا و ا عن اكير فيه هرا رول انا نكن 2 
دفوم الوا فة كه بحسن اة نو كيلف القع الساكمة وكاة 
حسن أن يقال : هل ك المعلوظة زكاة آم لا؟ فهو إذا غيردال على الحكم 
فيه لا نفيا ولا إثباتا”. 


1 أصول الفقه لابن مفلح ١/٤۸٠٠ء التحبير شرح التحرير‎ ۸٠/١ انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 
1 

(0) انظر : الإحكام للآمدي ؟7/١48:‏ شرح اللمع ١/458؛‏ المستصفى ٤١١/١‏ إيضاح المحصول 
من برهان الأصول ص »”1١‏ نهاية الوصول 2# دراية الأصول »:,7١577/0‏ كشف الأسرار ۲ 
۲ الواضح لابن عقيل .۲۸٥-۲۸٤/۲‏ 


اد 


DEd‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


مناقشة الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن الملازمة ممنوعة» وقياسه على الفحوى ضعيف؛ إذ 
الفرق ظاهر؛ فإن دلالة الفحوى قطعية ودلالة دليل الخطاب ظنية» فلا 
يلزم من استقباح الاستفهام تمة استقباحه هنا"". 

الوجه الثاني: إنما حسن السؤال عن المعلوفة لآن الكلام دل عليها 
على وجه محتمل › ولم يحسن ذلك عن السائمة؛ لآن الكلام دل على 
وجه لا احتمال فيه؛ ومع الاحتمال يحسن السؤال ومع التصريح يقبح". 

الدليل الثالث: أن الخبر عن ذي الصفة لا يبقى غير الموصوف» فلو 
قال: زيد الطويل ك الدار؛ لم يدل على آن القصير ليس 2# الدار؛ ولو 
قال: قام أسود أو خرج» لم يدل على نفيه عن الأبيض بل الأبيض 
مسكوت عنه» فكذلك الأمر”. 

مناقشة الدليل: أن هناك فرقا بين الخبر والأمر؛ وذلك أنه 4 الخير 
قد يكون له غرض ے2 إخباره عن واحد دون الآخر بعلمه أن الآخر متى 
أخبر عنه استقر» بخلاف الأمر فإنه لا غرض للآمر 2 تعليق الحكم 
بصفة وعدوله عن عموم اللفظ» وهو أن يقول : # الغنم السائمة 
الزكاة» وعنده أن 2 المعلوفة أيضا تجب الزكاة؛ لآن ذلك عبث» ولو 
00 


بين فيه غرضا ما فهو شاذ 


.75١”577/0 انظر : نهاية الوصول # دراية الأصول‎ )١( 

(0) انظر :شرح اللمع .٠١١/۲‏ 

(؟) انظر : المستصفى 417/7» التمهيد ۲۱۷/۲» كشف الأسرار ۲٥۷/۲‏ الإحكام للآمدي ۲ 
7 الواضح ۲۸1/۲ أصول الفقه لابن مفلح .٠٠۰۸٥/١‏ 

.۲۱۸/۲ انظر : التمهيد‎ )٤( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DEE‏ 


الدليل الرابع: أن أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض» فلو قال 
قائل: اضرب الرجال الطوال والقصارء فهذا عطف وليس بنقض» ولو 
كان قوله : اضرب الرجال الطوال يدل على نفي ضرب القصارء لكان 
قوله: والقصار نقضا لا عطفاء وقوله: أكرم البيض والسود» عطف 
وليس بنقض» ولو كان دليل الخطاب صحيحا لكان ذلك نقضا؛ لآن 
قوله: أكرم البيض يقتضي أن لا يكرم السود . 

مناقشة الدليل: الصفة تكون دليلا إذا خصها بتعليق الحكم.: 
فاا کرس النيضن السؤزا ل كن الخهة وين ول اة 
فإنه لو قال: اغسل يديك إلى المرافق يدل على أنه لا يفسل ما فوق 
المرافق» فلو قال: واغسل ما فوق المرافق سقط حكم الغاية . 

الدليل الخامس: أن الأسماء والصفات إنما وض عت لتمييز 
المسميات» والخبر بأن زيدا قام أو أن زيدا عالم» وضع للاعلام بقيامه 
وفضله» فأما أن يكون وضع لنفي الفضل والقيام عن غيره فلاء 
ومنكر هذا مكابر للغة وأهلها"”". 
مناقشة الدليل: 

المنع لذا أمر ظاهر لا يمكن جحده» وذلك أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ والفقهاء بعدهم عقلوا ذلك فيمن خاصم رجلا فقال: ما آنا بزان 
ولا أمي . بحمد الله زانية» فقوم قالوا: رجل مدح نفسه وأمه» ومنهم 
من قال: هو قاذف لمخاصمه؛ وما ذاك إلا لآنهم عقلوا من إضافة نفي 


.۲٥۷/۲ انظر : التمهيد ۰۲۱۸/۲ الإحكام للآمدي ۸۳-۸۲/۲» كشف الأسرار‎ )١( 
.۲۱۸/۲ انظر : التمهيد‎ )0( 
.۲۸۷/۲ انظر : الواضح‎ )9( 


اد 


DEé‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


الزنى وإثبات العفة لنفسه وأمه: إثبات الزنى 2 حق مخاصمه وحق أمه, 
فكيف يدعى أنه على خلاف اللغة وأن قائله مكابر ة!". 

الدليل السادس: أن المسموع إيجاب الزكاة 2 السائمة» ولم يسمع 
2 المعلوفة ذكر حكمي» فوجب التوقف» كما أن أصل الأحكام 
قبل أن يرد السمع على الوقف'". 
مناقشة الدليل : 

آنه قبل النطق لم يسمع للمعلوفة حكم بنفي ولا إثبات» وبعد النطق 
قد علم حكم بعضها سمعا وبعضها مفهوما من السمع» من الوجه الذي 
بينا"”". 

الدليل السابع: لا يجوز أن يكون ذلك دليلا على حكم ويوجد ذلك 
الدليل عاريا عن الحكم» وقد وجدنا دليل الخطاب موجودا والحكم 

5 


فكدوفا دل كوه فال و تقتلا اود کہ حْشَيّة إملّق 94 


ونحن نعلم أنه لا يجوز قتلهم مع عدم الإملاق» وأيضا قوله تعالى: ‏ ما 
E‏ ازول ل سف د و ماري نت نون تود و ااا ل E‏ 
أوصافه لا يدل على أن ما عداه بخلاف حكمه”" . 


(۱) انظر : الواضح ۲۸۸-۲۸۷/۲۳. 

(0) انظر : العدة .٤۷٠/۲‏ 

(۳) انظر : العدة .٤۷٠/۲‏ 

. من سورة الإسراء‎ "١ من الآية‎ )٤( 

(6) من الآية ٠١‏ من سورة التوبة . 

(5) انظر : العدة ٤1۸-٤1۷/۲‏ » التمهيد ۲۲۰-۲۱۹/۲. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) DEE‏ 


مناقشة الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: دليل الخطاب يثبت ما لم يعارضه ما هو أقوى منه: 
وهاهنا عارضته أدلة أقوى منه من تنبيه وغيره. 

الوجه الثاني: أن إسقاطه ج بعض المواضع لا يدل على أنه ليس 
بدليل» آلا ترى أن العموم قد يكون غير مستغرق 2# مثل قوله تعالى: 


ھ2 سو 


وي - 
© تدمر کل شىء 4 وما دمرت السماوات والأرض والجبال» ولا 
2 


4 3 . 1 

يخرج ذلك أن يكون دليلا من جهة العموم . 
الدليل الثامن: لو كان دليل الخطاب حجة لما جاز تخصيصه؛ لأنه 

كاك 

بالقياس”» كما لا يجوز نسخ الخطاب بالقياس. 

. من الآية ۵ من سورة الأحقاف‎ )١( 

(۲) انظر : العدة ٤1۸-٤1۷/۲‏ » التمهيد ۲۲۰-۲۱۹/۲. 

(۳) انظر : التمهيد ۰۲۲۱/۲ الواضح ۲۸۸/۲. 

. انظر : المصدرين السابقين‎ )٤( 

(0) القياس اصطلاحا : ذكر له علماء الأصول عددا من التعاريف» فقد عرفه القاضي أبو يعلى 
بآنه :« رد فرع إلى أصله بعلة جامعة » وعرفه الباقلاني والجويني بأنه : « حمل معلوم على 
معلوم ب4 إثبات حكم لبما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لبما أو 


نفيه عنهما » وعرفه ابن قدامة بأنه : « حمل فرع على أصل 2 حكم بجامع بينهما ». 
انظر: العدة »۷٤/١‏ التلخيص للجوينى 10/7« روضة الناظر ۷۹۷/۳. 
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مناقشة الدليل : 

أن دليل الخطاب بعض مقتضى الخطاب» ويجوز ترك بعض مقتضى 
الخطاب بالقياس» آلا ترى آنا نترك العموم إلى الخصوص بالقياس» 
وكذلك نعدل عن الظاهر بالقياس» فكذلك 2# دليل الخطاب”". 

الدليل العاشر: أن تخصيص الحكم بالصفة لودل على نفي 
الحكم عما عدا الموصوف بالصفة لدل عليه إما من جهة صريح 
الخطاب وهو باطل» وإما من جهة أن يخصص الحكم بالصفة لا بد له 
من فائدة» ولا فائدة سوى نفي الحكم عند عدم الصفة» وهو أيضا 
باطل؛ لآن له فوائد غيره» وإما من جهة أخرى وهو أيضا باطل؛ إذ الأصل 
عدمه فلا يصار إليه إلا لدليل يحققه'". 
مناقشة الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أنه يدل عليه بصريحه؛ فالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
فهموا من صريح اللفظ ذلك» وهم أهل اللسان"". 

الوجه الثاني: أنه يدل عليه من جهة أنه لا بد للتخصيص من فائدة› 
لكن لا لأنه لا فائدة سوى نفي الحكم» بل إما لآن هذه الفائدة أسبق 
إلى الذهن فيكون الحمل عليه ولى» وإما لآن الحمل على جميع الفوائد 
أو كتير للفو قن 
)١(‏ انظر : التمهيد ۲۲۱/۲. 
(0) انظر : نهاية الوصول 2 دراية الأصول »35١50-5١55/0‏ التمهيد .5١5/7‏ 


(؟) انظر : التمهيد ؟4/7١5.‏ 
)٤(‏ انظر : نهاية الوصول 5050/0. 
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هذه بعض آدلة القول الثاني القائل بعدم حجية مفهوم الصفة» ورأيت 
الاكتفاء بهذه الأدلة» علما أنه يوجد لمم أدلة أخرى'' تركتها خشية 
الإطالة. 
أدلة القول الثالث : 

هذا القول اختاره أبو عبد اللّه البصري وهو يرى حجية مفهوم الصفة 
4 إحدى صور ثلاث؛ وما عداها فهو ليس بحجة» فهو يوافق أصحاب 
القول الثاني فيما عدا الصور الثلاث وقد يوافقهم أيضا 2 أدلتهم, 
ولكن لم أجد فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب الأصول أدلة 
خاصة بأبي عبد الله البصري ما عدا دليلا واحدا نسبه له أبو الحسين 
البصري والآمدي› وسأذحر هذا الدليل بنصه. 

يقول أبو الحسين البصري: « استدل الشيخ أبو عبد الله وقاضي 
القضاة"'" فقالا: إن تعليق الحكم بالصفة يجري مجرى تعليقه بالاسم› 
وتعليقه بالاسم لايدل على انتفائه عما عداه» وأما تعليق الحكم بالاسم 
فقد بينا أنه لا يدل على انتفائه عما عداه . وأما أن تعليقه بالصفة يجري 
مجرى تعليقة بالاسم فبيان ذلك: أن الاسم وضع ليتميز به المسمى من 
غيره وكذلك الصفة أضيفت إلى الاسم عند وقوع الاشتراك فيه ليتميز 
أحد المسمين من الآخر. 

مثال ذلك وقوع اسم زيد على البصري والكوك؛ فنضيف البصري 
إلى زيد ليتميزبه كما يتميز منه باسم يخصه لا يشاركه فيه 


»۲۹۲-۲۸۱/۲ الواضح‎ ,555-5١4/7 انظر بقية الأدلة 2 : العدة ”215-45737/5» التمهيد‎ )١( 
نهاية‎ cAO-A۰/Y الإحكام للآمدي‎ 0-5١ شرح اللمع 1-1۰7۲ 2 التبصرة ص‎ 
.۰14-T*0A/0 الوصول 2 دراية الأصول‎ 

() المراد به : القاضى عبد الجبار المعتزلى. 
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الكو2» وكما أن تعليق الحكم بذلك الاسم لايدل على انتفائه عن 
الكو فكذلك تعليقه بالصفة ». 
منافشة الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: هذا الدليل قياس للتخصيص بالصفة على التخصيص 
بالاسم وهو قياس © اللغة فلا يصح» وإن صح فلا نسلم أن تعليق 
الحكم بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما سواه؛ وإن سلم عدم 
دلالته على ذلك فإنما يلزم مشاركة التعليق بالصفة له ذلك أن لو بين 
أن مناط عدم دلالة التعليق بالاسم كونه موضوعا للتمييز وهو غير 
مسلم'". 

الوجهالثاني: أن هذا الدليل ينقض بالغاية لأنها تخص الزمان 
وتجري مجرى اسم يختص بذلك الزمان ومع ذلك فإن تعليق الحكم بها 
يدل على انتفاته عما عداها بخلاف الأسماء". 
أدلة القول الرايع : 

هذا القول انفرد به الجويني وهو أنه إذا كانت الصفة مناسبة 
للحكم المنوط به دل أن ما عداه بخلافة وإن لم تكن مناسبة لم يدل» 
وقد استدل الجويني لقوله هذا بأآدلة منها ما يآأتي: 

الدليل الأول: أنه إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة 
بالموصوف بها مناسبة العلل معلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام 
عند انتفائها كقفو له 5 : « 4 سائمة الغنم زكاة »» فالسوم يشعر 


بخفة المؤن ودرور المنافع واستمرار صحة المواشي 2 صفو هواء 


. ١1/1١557١ انظر : المعتمد‎ )١( 
انظر : الإحكام للآمدي ال‎ ) 
.٠١۷١/١ (؟) انظر : المعتمد‎ 
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الصحاري وطيب المياه» وهذه المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤنة 
الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشي » وقد انبنى 
الشرع على رعاية ذلك من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار ڪثير' . 

الدليل الثاني: أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم فال موصوف 
بها كالملقب بلقبه والقول © تخصيصه بالذكر كالقول 4 تخصيص 
المسميات بألقابهاء فقول القائل زيد يشبع إذا أكل كقوله: الأبيض 
يشبع» إذ لا أثر للبياض فيما ذكر ؛ كما لا أثر للتسمية بزيد فيه" . 
المنافشة : 

يرد على قول الجويني وأدلته من وجهين : 

الوجه الأول: أنه خلاف مذهب الشافعي» لأنه جعل المفهوم حجة على 
العموم ب4 جميع المواضع من غير اعتبار وجود مناسبة بين الصفة والحكم. 

الوجه الثاني: أنه إذا اعتبرنا المناسبة التي ذكرها فليس ذلك إلى 
بيان علة مؤثرة 2 الحكم فيرد عليه أن الاطراد 2 العلل واجب» لكن 
عكس العلة لا يكون حجة 2 عكس الحكم والعلة يجب أن يوجد 
الحكم بوجودها لكن لايجب أن ينعدم بعدمها'". 
الترجيح : 

وبعد ذحر أدلة الأقوال 2 هذه المسألة وما ورد عليها من اعتراضات 
ومناقشة فالأظهر واللّه أعلم أن الراجح هو القول الأول أن مفهوم الصفة 
حجة وذلك لقوة آدلته وللاجابة عما ورد عليها من اعتراضء ولا ورد على 
أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة. 


. ٤1۷ ۔‎ ٤1٦/١ انظر : البرهان‎ )١( 
.٤1۹/١ انظر : البرهان‎ )5( 
.59/7 (؟) انظر : قواطع الأدلة‎ 
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المبحث الرابع 
شروط مفهوم الصفة 


شروط مفهوم الصفة هي شروط مفهوم المخالفة وذلك لأن مفهوم 
الصفة هو رأس المفاهيم كما قال ابن السبكي: « مفهوم الصفة وهو 
مقدم المفاهيم ورآسها 0 

وشروط مفهوم المخالفة منها مايرجع للمسكوت ومنها ما يرجع 
للمذكور. 
أولا : الشروط التي ترجع للمسكوت : 

الشرط الأول: أن لا تظهر 2 المسكوت عنه أولوية ولا مساواة» فإن 
ظهر أولوية أومساواة كان المسكوت موافقا للمنطوق”". 

الشرط الثاني: أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم 


DE 
موافقة‎ 


يقول الغزالي: يجوز ترك المفهوم بنص يضاده وبفحوى مقطوع به 
يعارضه كفهم مشاركة الآمة للعبد 2 سراية العتق. 

فآما القياس فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك 
اه 0 


.٠۷٠/١ انظر : الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 
شرح‎ 2 ۲۸۹٤/٦ التحبير شرح التحرير‎ ٠۷/٤١ البحر المحيط‎ 2٠١ لابن مفلح ؟/16‎ 
.١١١١/١ القواعد لابن اللحام‎ » ۸٩/۳ الكوكب المنير‎ 

زهرة انظر : البحر المحيط »٠۱۸/٤‏ إرشاد المفحول "/0٠١غ.‏ 

.۲۲۲ انظر : المنخول ص‎ )٤( 
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ويقول الشيرازي: فهذا النوع من مفهوم الخطاب عندنا حجة يجوز 
إثبات الأحكام به إذا لم نجد نطقا ولا تنبيها ولا قياسا"". 

اعرا اف الا کک و کت هه لمك ون الجافلي يد 
جاهل به: 

مثاله: أن يعلم وجوب زكاة المعلوفة ويجهل حكم السائمة"'". 

ويمكن جعل هذا من شروط المذكور على معنى أن يكون ذكره 
لأجل جهالة المخاطب إياه بخلاف المسكوت عنه فإنه يعلمه. 

مثاله: لو قيل : صلاة السنة فروضها كذا وكذاء فلا يقال: 
مفهوفة أن الفرض ليسن كذ لك" . 

الشرط الرابع: أن لا يكون المسكوت ترك ذكر حكمه لخوف 
على المخاطب”'': 

وبعض العلماء جعل هذا من شروط المذكور» لكن على معنى أن 
المذكور صرح به لدفع الخوف. 

مثاله: لو قيل لمن يخاف ترك الصلاة الموسعة: تركها 4 أول الوقت 
جائزء ليس مفهومه عدم الجواز بج باقي الوقت» وهكذا إلى أن 


5 30-35 


صن 


(۱) انظر : شرح اللمع .٠١١/۲‏ 

(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 175/7 بيان المختصر 147/7 أصول الفقه لابن 
مفلح ٠١٦۸/١‏ التحبير شرح التحرير 7600/7: شرح الكوكب المنير 144/7 » نشر 
البنود .۹۳/١‏ 

(۳) انظر : التحبير شرح التحرير .۲۹۰۱/٦‏ 

/" التحبير شرح التحرير‎ ,٠١78/7 أصول الفقه لابن مفلح‎ » ٤۷٤/١ انظر : بيان المختصر‎ )٤( 
.450/7 ,؛ شرح الكوكب المنير‎ 6*١ 
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ثانيا : الشروط التي ترجع للمذكور : 

الشرط الأول: أن لا يكون خارجا مخرج الغالب'"': 

وقد حكى الآمدي والقرا2 اتفاق القائلين بمفهوم المخالفة على هذا 
ارط 

يقول الآمدي: « اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص 
محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم الأغلب لامفهوم له )'". 

يقول القراك: المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا. 

وقد بين القراك السبب # ذلك فقال: « إنما قال العلماء إن مفهوم 
الصفة إذا خرج مخرج الغالب لا يحون حجة:؛ ولا دالا على انتفاء 
الحكم عن المسكوت عنه» بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة 
تكون لازمة لبا 2 الذهن بسبب الغلبة فإذا استحضرها المتكلم 
ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة فنطق بها المتكلم لحضورها 2 
الذهن مع المحكوم عليه؛ لا أنه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم 
عن المسكوت عنه؛ أما إذا لم تكن غالبة لا تكون لازمة للحقيقة 2 
الذهن فيكون المتكلم قد قصد حضورها ب4 ذهنه ليفيد بها سلب 
الحكم عن المسكوت عنه؛ فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على 
نفي الحكم» وغير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه) . 


2, 517 انظر : الإحكام للآمدي ؟7/١٠5٠2, شرح مختصر الروضة ۷۷0/۲ » المسودة ص‎ )١( 
› 547/١ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 174/7 » شرح المحلي على جمع الجوامع‎ 
المختصر 2 أصول الفقه لابن اللحام ص ”15 » القواعد‎ ,٠١70/7 أصول الفقه لابن مفلح‎ 
شرح‎ » ۲۸۹٤/1 التحبير شرح التحرير‎ » ١9/4 البحر المحيط‎ » ١١٠١/١ لابن اللحام‎ 
مفتاح الوصول ص 001 » شرح تنقيح الفصول ص۲۷۲ » رفع‎ » ٤۹0/١ الحوكب المنير‎ 
.475/7 إرشاد الفحول‎ » 18١/4 النقاب عن تنقيح الشهاب‎ 

(0) انظر : الإحكام للآمدي ٠٠٠/۲‏ . 

(؟) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرال ص 777. 
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قلت: ولكن هذا الاتفاق الذي حڪاه الآمدي والقراك يخالف ما 
ذكره الجويني؛ حيث ذكر أن المفهوم إذا قيل به فإنه يكون حجة ولو 

يقول الجوينى: « والذي أراه 4 ذلك أن اتجاه ما ذحر من حمل الأمر 
يظهر مسلك التأويل ويخفف الأمر عن المؤول )”". 

وقال المجد ١:‏ ولكن الذي يظهر أن ذلك من مسالك التأويل 
فف غا المتاولمنا له من اتدل الها كت“ 
الأمثلة على هذا الشرط : 

35 03 55 5 رس و و و صت 1 و و و 75 

المثال الأول : قو_له تعالى: ا بتيبكم التى فى حجوركم من 
ب لسعم معام ۳ بي () عراءع 8 5 5 
نسايكم التى دخلتم بهن 4 . آي أن الغالب من حال الربائب كونهن 
4 حجور أزواج أمهاتهن فقيد به لذلك؛ لأن حكم اللاتي لسن 2 
الحجور بخلافه”. 

صد 
ےم دوم ١٤وہ‏ نر ع ١ض‏ اام 
المثال الثاني: قوله تعالى: « ولا تقتلوَأ أولد كم حَشَيّة إملق 4" , 


أي: مخافة الفقرء فلا يقال: يجوز قتل الأولاد إذا لم يخف الفقرء لآن 


١١١١/١ القواعد لابن اللحام‎ ٠١17/9 أصول الفقه لابن مفلح‎ ٤۷۷/١ انظر : البرهان‎ )١( 
.1840/7 التحبير شرح التحرير‎ 

(۲) انظر : البرهان .٤۷۷/١‏ 

(؟) انظر : المسودة ص ۳٦۲‏ . 

(:) من الآية ۲٣‏ من سورة النساء . 

(5) انظر : البحر المحيط ١5/4‏ إرشاد الفحول ؟/47. 

(1) من الآية ٠١‏ من سورة الإسراء . 
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هذا خرج مخرج الغالب؛ إذ الغالب أن الكفار إنما يقتلون الأولاد مخافة 
الفقرء وأما قتلهم لغير ذلك فهو نادر كوأدهم للبنات'" 
الممثال الثالث : قو له تعالى :فن ِف ألا يُقيبًا حُدُودَ د الله قلا 


جتاح عَلَيهِمَا في ا د 4" أي: فإن خفتم الشقاق» لأن 


الغالب أن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق» فلذلك لا يختص الخلع بحالة 
الا 


ت م و 
المثال الرابع: قوله تعالى .4 جزاء الصيد   :‏ ومن قله نکم 


سير یں د م ست 


معدا فَجَرَاءُ مِتَلٌ ما قَثَلَ مِنَ آلنَّعَ م 4 لأن الجزاء يلزم 4 قتل 
الصيد مطلقاء لا فرق بين العمد والخطا؛ لأن قتل الصيد الغالب فيه 
العمد دون غيره” 

الشرط الثاني: أن لايكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال أو حاجة 
إلى بيان» فإن خرج جوابا لسؤال أو حاجة إلى بيان فلا مفهوم له" : 


3 u a 

(؟) انظر : المصدر السابق . 

. من الآية 96 من سورة المائدة‎ )٤( 

(0) انظر : المصدر السابق .۲۸٤/٤‏ 
الت 5 وا ا لالتخا +47١‏ اتج ا 0/7 
الممسودة ص ٣١‏ مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص ٠١١‏ 2 القواعد لابن اللحام 1۱1۹/۲ 
أصول الفقه لابن مفلح ٠١١۷/۳١‏ 2 التحبير شرح التحرير ۲۸۹۷/٦‏ 2 شرح الحوحب 
ار متام الوهيول إل يناءالفروع على الأسول من أده تسر البتود 5/1 راد 
الفحول 4/۲ 
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الأمثلة : 

المثال الأول: قوله # : « صلاة الليل مثنى مثنى » فإن هذا الحديث 
خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل» فقد روي 2 الحديث أن رجلا 
سال زنل لله عن هة اليل قال ومول الله 2« ضادة تاتيل 
مثنى مثنى » فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما 
قن لی 

فهذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه 2 السؤال فلا 
مفهوم له 4 صلاة النهار””. 

7 

المثال الثاني: قوله تعالى :ا كارا ليوا مكنا محف 4 

فالآأضعاف لا مفهوم له لآنه جاء على النهى عما كانوا يتعاطونه 
بسبب الآجال كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول إما أن تعطي وإما أن 
تربي فيتضاعف بذلك أصل دينه مرارا كثيرة فنزلت الآية على ذلك . 

وقد ورك تع اناد BANE‏ ميو الا هه ضيه ناوا 
هنا السبب قرينه صارفة عن إعمال المفهوم ولم يجعلوه صارفا عن إعمال 
العام» بل قدموا مقتضى اللفظ على السبب 5. 

والجواب :ببيان الفرق؛ وذلك أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى 
قرينة بخلاف اللفظ العام . 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عمر ذه مرفوعا . 
انظر : صحيح البخاري 5١7/١‏ كتاب الوتر » باب ما جاء 2 الوتر » حديث رقم .44١‏ صحيح 

مسلم ١/017»؛‏ كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل مثنى مثنى » حديث رقم .٠٤١‏ 
(5) انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 0017. 
(؟) من الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 
)٤(‏ انظر : البحر المحيط 735/4 » التحبير شرح التحرير ۲۸۹۹/1 شرح الكوكب المنير ٤٩٤/۳‏ 


إرشاد الفحول .٤١/۲‏ 
)20( انظر 1 البحر المحيط />52 التحبير شرح التحرير ۲۸۹۸/۲ ۸4۹ 


د 
0 


52 مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


ولكن الشوكاني سلم بذلك 2 المفاهيم الضعيفة دون القوية فقال: 
وهذا فرق قوي لكنه إنما يتم 2 المفاهيم التي دلالتها ضعيفة» أما 
المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا”". 

الشرط الثالث: أن لا يكون هناك عهد وإلا فلا مفهوم له ويصير 
بمنزلة اللقب من إيقاع التعريف عليه إيقاع العلم على مسماه" : 

يقول الزركشي: وهذا الشرط يؤخذ من تعليلهم إثبات مفهوم الصفة 
أنه لو لم يقصد نفي الحكم عما عداه لما كان لتخصيصه بالذڪر 
فائدة. 

وقولبم 4 مفهوم الاسم : إنما ذكر لآن الغرض منه الإخبار عن 
المسمى فلا يكون حجة ". 

الشرط الرابع: أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على 
اوت + 

مثاله : قوله تعالى: « لِتَأَكُلُوْ مِنَهُلَحَمّا طَريًّا 4 فلا يدل على 
منع أكل ماليس طريا"". 


.٤١/۲ انظر : إرشاد الفحول‎ )١( 

0) انظر : البحر المحيط ۲۲/٤١‏ » التحبير شرح التحرير ۲۹٠۲/١‏ » وإرشاد الفحول .٤١/۲‏ 

(؟) انظر : البحر المحيط .۲٠/٤‏ 

)٤(‏ انظر : البحر المحيط ۲۲/٤‏ » التحبير شرح التحرير ۲۸۹۹/1 » شرح الكوكب المنير ؟/ 
۳ » إرشاد الفحول ؟/41. 

(0) من الآية ٠١‏ من سورة النحل . 

(7) انظر : البحر المحيط 735/4 » التحبير شرح التحرير ۲۸۹۹/٦‏ » شرح الكوكب المنير ؟/ 
۳ » إرشاد الفحول ؟/41. 


مد مجح 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 00 


الشرط الخامس: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد 
الحال: 

مثاله: قوله # : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تحد 
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا »". 

فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر لا 
المخالفة". 

الشرط السادس: أن يذكر مستقلا فلو ذكر على وجه التبعية 
لشيء آخر فلا مفهوم له: 


8 95 0 كه ا لل بر رفوي ا اماو 
مثاله: قىولهتمالى: ظ« وَل تبشروهرى وانتمّ عدكفون فى 


ا 0 
فإن قوله « ج المساجد » لا مفهوم له» لآن المعتكف ممنوع من 
المباشرة اد 0 


ران 


مثاله: قوله تعالى: « وَاللَهُ عَلى ڪا ا قدي 4 . 


. أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ من حديث آم حبيبة رضي الله عنها مرفوعا‎ )١( 
كتاب الطلاق » باب مراجعة الحائض » حديث رقم‎ : 47١/5” انظر : صحيح البخاري‎ 
.٠٤۸١ ؛ كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد» حديث رقم‎ 1١77/7 صحيح مسلم‎ » 4 

() انظر : البحر المحيط ۲۲/٤‏ » مفتاح الوصول ص 008 » التحبير شرح التحرير ۲۸۹۹/٦‏ 
إرشاد الفحول ٤۱/۲‏ » نشر البنود .57/١‏ 

(۳) من الآية ۱۸١۷‏ من سورة البقرة . 

.6١/7 إرشاد الفحول‎ » ۲۳/٤ انظر : البحر المحيط‎ )٤( 

(0) من الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة . 


د 


ل مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


للعلم بأن الله سبحانه قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء فإن 
المقصود بقوله تعالى « على كل شيء » التعميم'" ٍ 

الشرط الثامن: أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال آما 
لو كان كذلك فلا يعمل يه" : 

مثاله: لا يحتج على صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله 
#: «لاتبع ماليس عندك»1" إذ لو صح لصح بيع ماليس عنده الذي نطق 
الحديث بمنعه لأن أحدا لم يفرق بينهما"". 

الشرط التاسع: أن لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير 


مقصودة فإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم له . 
مثاله: قوله تعالى: 9« ل جُتاح عَلَيكرَ إن طلقم آليِسَاءَ مَا َم 


ور الوا للا ل ل ا 1 10 
تمسّوهن او تفرضوا لهن فريضة 4 » فالصفة غير مقصودة فلا 


.47 4١/7 انظر : البحر المحيط 75/4 » إرشاد الفحول‎ )١( 

(0) انظر : المصدرين السابقين . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن حكيم بن حزام ذه قال : أتيت رسول الله 44 
فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ماليس عندى ابتاع من السوق ثم أبيعه 5 قال : « لاتبع 
ماليس عندك » وقال محقق المسند حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه 
يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام » وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . 
انظر : مسند الإمام أحمد Y1. To/YE‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من المحققين . 
سنن أبي داود ۲ كتاب البيوع باب ے4 الرجل بيع ما ليس عنده حديث رقم ٠٠١۲‏ 
سنن الترمذي ٠۳٤١/۲‏ كتاب البيوع باب ما جاء ث4 كراهية بيع ما ليس عندك حديث 
رقم ۱۲۳۲. 

(8) انظر : البحر المحيط 75/4» التحبير شرح التحرير 79407-7507/1: شرح الكوكب المنير 
0/۲. 

(0) من الآية ۲١١‏ من سورة البقرة . 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) dD‏ 


مفهوم له وذلك لآن الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بهاء وإنما قصد 
بها رفع الجناح عمن طلق قبل المسيس» وإيجاب المتعة على وجه التبع 
فصار كآنه مذكور ابتداء من غير تعليق على الصفة”". 
ضابط هذه الشروط : 

ذكر بعض علماء الأصول ضابطا لبذه الشروط وما 2 معناها وهو: 
« أن لا يظهر لتخصيص المنطوق فائدة» غير نفي الحكم عن المسڪوت 
عنه» فإن ظهرت له فائدة فلا يدل على النفي ». 

وبعض العلماء كالبيضاوي ومن تبعه""» اقتصر على هذا الضابط 
واكتفى به عن ذكر الشروط. 

والبعض الآخر كال مرداوي'" وابن النجار”'. ذكره بعد ذكره 
اشرو 

والأولى عدم الاقتصار على هذا الضابط» بل تذكر الشروط 
ويذكر الضابط لكي يدخل فيه ما لم يذكر 4 هذه الشروط. 


)١(‏ انظر: المسودة ص 557 ١٠ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠١۷١/١‏ البحر المحيط ۲١/٤‏ القواعد 
لابن اللحام »١١7١1/57‏ التحبير شرح التحرير 5407/7 شرح الكوكب المنير ؟/450. 

(0) انظر : شرح المنهاج للأصفهاني ۲٠١ :75857/١‏ نهاية السول ب2 شرح منهاج الأصول 25١7/7‏ 
٠» ۹‏ التمهيد ب تخريج الفروع على الأصول ص ۲٤۸‏ » الإبهاج شرح المنهاج ١/70؟.‏ 

(؟) انظر : التحبير شرح التحرير .۲۹۰٤/٦‏ 

.1357/7 انظر : شرح الكوكب المنير‎ )٤( 


ل مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


المبحث الخامس 
المسائلالأصولية المتفرعة 
عن القول بحجية مفهوم الصفة 
وفيه أربعةمطالب : 
المطلب الأول: هل مفهوم الصفة حجة من جهة اللغة أو من الشرع ؟ 
المطلب الثاني: تعليق الحكم بنوع من جنس هل يدل على نفي الحكم 
عن بقية آنواعه 
المطلب الثالث: تخصيص العموم بمفهوم الصفة 


المطلب الرابع: هل مفهوم الصفة دلالته قطعية أو ظنية؟ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) dD‏ 


0 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


المطلب الأول : 

هل مفهوم الصفة حجة من جهة اللغة أو من الشرع ؟ : 

هذه المسألة مبنية على القول بحجية مفهوم الصفة"" » فالذين قالوا 
إن مفهوم المخالفة حجة على معنى نفي الحكم المذكور + المنطوق عن 
المسكوت سواء مفهوم الصفة أو غيرهء اختلفوا: هل هو دليل من جهة 
اللغة أو الشرع 5 على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان واختاره أبو 
الخطاب 4# التمهيد"» ونسبه المرداوي لأكثر الحنابلة"" واختاره 
السمعاني”''؛ وهو وجه للشافعية كما حكاه الزركشي”. 

القول الثاني: أنه من حيث دلالة العقل واختاره أبو الفرج المقدسي 
ونسبه للأصحاب"". 

القول الثالث: أنه لا يدل على النفي بحسب وضع اللغة لكنه يدل 
عليه بحسب العرف العام واختاره فخر الدين الرازي 2 المعالم”". 


.5508/7 التحبير شرح التحرير‎ › ١0/4 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : التمهيد ؟60/7١5.‏ 

(۳) انظر : التحبير شرح التحرير 5908/7 » شرح الكوكب المنير .0٠٠٠/۲‏ 

.٠۹/١ انظر : قواطع الأدلة‎ )٤( 

(0) انظر : البحر المحيط .١0/4‏ 

(1) انظر نسبة هذا القول له 2 : أصول الفقه لابن مفلح ٠١۸٤/١‏ القواعد لابن اللحام ١٠١١/١‏ 
»> التحبير شرح التحرير ۲۹٠۸/1‏ وأبو الفرج هو عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي 
المقدسي الحنبلي أخذ عن القاضي أبي يعلى » وأقام بالشام ونشر المذهب بها » من 
مصنفاته: الإيضاح › و المبهج 2 الفقه » توك رحمه الله سنة ١۸٤ه‏ . 
له ترجمة 4 طبقات الحنابلة ۲٤۸/۲‏ » ذيل طبقات الحنابلة .1۸/١‏ 

(۷) انظر : المعالم ‏ علم أصول الفقه ص 57 . 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 0 


القول الرابع: آن ذلك من قبيل الشرع وهو وجه للشافعيه كما 
حكاه الزركشي''. 
الأدلة : 

دليل القول الأول: أنا نثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مذاهبهم 
ومرادهم وفهمته الصحابة وهم آهل اللسان ونقل عن آهل اللغة كأبي 
عبيد وهو أوثق من نقل اللغة عن أهلها وعرف مقاصد كلام العرب 
وتبحر فيه'"". 

دليل القول الثاني: إجماع أهل اللغة؛ فقد استدل أبو الفرج المقدسي 
لهذا القول بإجماع أهل اللغة» يقول ابن مفلح: وذكره أبو الفرج المقدسي 
من أصحابنا إجماع أهل اللغة وأن عندنا تثبت بالعقل'". 

أدلة القول الثالث : 

الد قل الأول أن التوحل إذا ما قال الإقسان الطويل ليطن والميت 
اليهودي لا يبصرء ضحك منه كل أحد» ويقول: إذا كان الإنسان 
القصيرأيضا لا يطيرء والميت المسلم أيضا لا بيبصر؛ كان التقييد 
تكوحة اويا ووكر كه مود عنقا ,هلما انفقو على هة الا 
واتفقنوا عاك تمليل هذا الاستقباح بهذا المعتى ثبت ان :هذا الامنتقباح 
حاصل ب4 العرف العام و كل اللغات. 

الدليل الثاني: أن التخصيص بالصفة لا بد له من فائدة» وانتفاء 
الحكم عن غير تلك الصورة يصلح أن يكون فائدة ؛ بدليل أن المتبادر 
إلى الفهم 4 العام ليس إلا هذاء فوجب حمل هذا التخصيص على هذه 


.١0/4 انظر : البحر المحيط‎ )١( 
١١١١/5 القواعد لابن اللحام‎ 5١1-17١0/7 انظر : التمهيد‎ )١( 
.5905-1790//7 التحبير شرح التحرير‎ ۱۰۸٤/۲ (؟) انظر : أصول الفقه لابن مفلح‎ 


د 


de‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


الفائدة» وأما سائر الفوائد وإن كانت محتملة إلا أن الفائدة التي 
ذكرناها أرجح؛ بدليل مبادرة الفهم إليها"". 

دليل القول الرابع: متصرف فيه زائد على وضع اللغة'". 

والقول الراجح 4 هذه المسآلة هو القول الأول وهو أن مفهوم الصفة 
دليل من جهة اللغة وذلك لآن من الآدلة القوية» على حجية مفهوم الصفة 
الاستدلال عليه من جهة اللغة والاستشهاد بكلام علماء اللغة العربية 
وقد سبق ذكر هذه الأدلة 2ے المبحث الثالث . 


.50-54 انظر : المعالم ص‎ )١( 
.51905/7 التحبير شرح التحرير‎ )0( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 5.83 


المطلب الثاني : 

تعليق الحكم بنوع من جنس هل يدل على نفي الحكم عن بقية أنواعه: 

مثاله: إذا علق الحكم بالصفة 4 نوع من جنس كقوله 35 : « 2 
سائمة الغنم الزكاة » فمفهوم المخالفة أنه لا زكاة 2 المعلوفة لكن 
الذين قالوا بهذا المفهوم اختلفوا هل انتفت الزكاة عن جميع الجنس 
وهو المعلوفة مطلقا أو لم تنتف إلا عن معلوفة الغنم فقط ؟ 

اختلف العلماء 2 هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنه ينتفي الحكم عما عدا الموصوف بها ب4 ذلك 
الجنس لا غير ففي المثال المذكور ينتفي الحكم عن مملوفة الغنم 
فقطء واختار هذا القول القاضي أبو يعلى'''؛ وابن مفلح"؛ وابن 
اللحام'» والمرداوي”'؛ وابن النجار» وهو وجه للشافعية كما حكاه 
السمعاني”" , والزركشي”". 

واختاره الشيرازي“» وفخر الدين الرازي» ونسبه صفي الدين 
البندي للأكثر” '» ونسبه القرا"''' والشوشاوي"''"', للجمهور واختاره 
اوا 


.٤۷۳/۲ انظر : العدة‎ )١( 

0) انظر : أصول الفقه لابن مفلح .1١7١/7‏ 

(؟) انظر : القواعد لابن اللحام .٠٠۹۸/۲‏ 

.591١/7 انظر : التحبير شرح التحرير‎ )٤( 

(4) انظر : شرح الكوكب المنير ؟001/7. 

() انظر : قواطع الأدلة .٠٠/١‏ 

(۷) انظر : البحر المحيط .٠١/٤‏ 

(۸) انظر : التبصرة ص۲۲۱» شرح اللمع .٠١١/۲‏ 
(9) انظر : المحصول .۲٤١۹/۲/۱‏ 

.7١7١/0 انظر : نهاية الوصول 2 دارية الأصول‎ )٠١( 
.777 انظر : شرح تنقيح الفصول ص‎ )۱۱( 

.5857/4 انظر : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ )١0( 
.٤٠-۳۹/۲ انظر : إرشاد الفحول‎ )۱۳( 


06 مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


القول الثاني: أنه ينتفي الحكم عن سائر الأجناس» ففي المثال 
المذكور ينتفي الحكم عن المعلوفة مطلقاء سواء كانت من الإبل أو 
البقر أو الغنم. 

وهذا القول ذكره القاضي أبو يعلى ظاهر كلام الإمام أحمد”"''؛ 
واختاره ابن عقيل" » وهو وجه عند الحنابلة"" والشافعية. 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن الدليل يقتضي النطق فإذا تناول النطق 2 سائمة 
الغنم وجب أن يكون دليله يتناول معلوفة الغنم فقط فأما الإبل والبقر 
فلا يدل عليها النطق ولا هي تقتضي النطق فدلالة المفهوم تابعة لدلالة 
المنطوق والتابع لا يزيد على المتبوع ولا يجاوزه. 

الدليل الثاني: أن دلالة المفهوم مخالفة لدلالة المنطوق وهو لم يتناول 
إلا الجنس المذكور» فمخالفه . أيضا ‏ لم يتناوله تحقيقا لمعنى المخالفة› 
فإنه إذا بقي الحكم عما لا يعترض له المنطوق بالإثبات لم يكن 


)١(‏ يقول القاضي أبو يعلى ب2 العدة ١.٤١٤ ٤۷۳/١‏ وقيل إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة 
الحيوان كله وهو ظاهر كلام أحمد . رحمه الله 4 رواية إبراهيم بن الحارث لأنه ذكر 
له حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي * 2١‏ كل إبل سائمة» هل يدخل 2 
هذا أن لا يكون إلا 2 السائمة ولايكون ك العوامل زكاة 5 فقال: أجل لا يكون 2 
العوامل زكاة ولا يكون إلا 4 السائمة. فعم سقوط الزكاة 4 غير السائمة من سائر 
الحيوان باللفظ المنصوص عليه ك الإبل». 

.۲۹۰/۲ انظر : الواضح‎ )١( 

(5) انظر : أصول الفقه لابن مفلح »1١7١/7‏ القواعد لابن اللحام ,»٠١98/7‏ التحبير شرح 
التحرير .5911١/57‏ 

.٠١/٤ البحر المحيط‎ » 701/١ شرح المحلي على جمع الجوامع‎ » ٠٤٠/١ انظر :شرح اللمع‎ )٤( 

(6) انظر : التبصرة ص ۲۲١‏ » شرح اللمع ١151/7‏ » نهاية الوصول 2 دراية الأصول .707١/0‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 066 


مخالفا له على الحقيقة بل تسميته بذلك مجاز من باب إطلاق اسم 
الجزء علن الكل" 
دليل القول الثاني : 

أن الوصف المذكور 4# الحكم علة الحكم فالسوم يجرى مجرى 
العلة ب تعليق الحكم عليها والعلة حيث وجدت تعلق الحكم بها وإذا 
انتفت العلة انتفى الحكم . 
مناقشة الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: منع الوصف المذكور علة الحكم» فلا نسلم أن السوم 
بمنزلة العلة ألا ترى أنه علق الحكم على مجموعها ومتى تعلق الحكم 
بوصفين كان كل واحد منهما بعض العلة فلا يجوز تعلق الحكم على 
أحدهما على انفراد”". 

الوجة الثاني: سلمناه لكن 2 الجنس المذكور لا مطلقا”. 


الترجيح: 
لقول الراجح هو القول الأول لقوة أدلتة ولما ورد على دليل المخالف 


.7017١/0 انظر : نهاية الوصول 2 دراية الأصول‎ )١( 

(۲) انظر : التبصرة ص 777 »: شرح اللمع 171/7 » نهاية الوصول 2 دراية الأصول .۲٠۷٠/٠١‏ 
(؟) انظر : المصادر السابقة . 

() انظر : نهاية الوصول 2 دراية الأصول .۲۰۷٠/١‏ 


06 مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


المطلب الثالث: 
تخصيص العموم ''' بمفهوم الصفة : 
ذكر علماء الأصول هذه المسألة ب كلامهم عن التخصيص› 
ولكن لبا علاقة بمفهوم الصفة ولذا أوردتها 4 هذا البحث. 
وقبل البدء + ذكر الخلاف سأذكر بعض الأمثلة التي توضح 
المسألة. 


المثال الأول: قوله د : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء 0 
أو كثيراء وليس معنا فيما دون القلتين لفظ يدل على أنه يتنجس من 
غير تغير وإنما أثبتنا أنه يتتجس بمفهوم المخالفة من حديث القلتين وهو 
قول النبى 5: « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 7 


)١(‏ العموم اصطلاحا هو: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. وقد عرفه بهذا 
التعريف الغزالي وابن قدامة والطوك. وعرّف ابن الحاجب التخصيص بأنه: « قصر العام 
على بعض مسمياته » وعرّفه ابن السبكي بأنه : « قصر العام على بعض أفراده » انظر : 
المستصفى ؟/7١7»‏ روضة الناظر ”2177/7 شرح مختصر الروضة 401/7» المنتهى لابن 
الحاجب ص 2١1١15‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي 5/7. 

(0) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري ك قال : « قيل : يارسول اللّه 
أنتوضاً من بثر بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » وهذا لفظ الترمذي. قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . 
انظر : سنن أبي داود 74/١‏ كتاب الطهارة » باب ماجاء ب4 بئر بضاعة حديث رقم 55 › 
سنن الترمدي ,971-310/١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء » حديث 
رقم 57 . سنن النسائي ١74/١‏ : كتاب المياه » حديث رقم 557 . 

() أخرجه الإمام أحمد وأنوذاوذ والترمذي والنسائي ابن ماجه عن ابن عمر #5 قال : ١‏ سمعت 
رسول الله ي وهو يسأل عن الماء يكون ب الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع 
والدواب 5 قال : فقال رسول الله ¥ :« إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » . = 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) ۆdë‏ 


فخصصنا عموم الحديث الأول بمفهوم المخالفة من الحديث 
الثاني . 
المثال الثاني: إذا ورد دليل عام 4 إيجاب الزكاة ج الغنم كقوله 
يه : « 4 أربعين شاة شاة »“ ثم قال: « 4 سائمة الغنم الزكاة» 
فالمعلوفة خرجت بالمفهوم فيخصص به عموم الحديث الأول . 
ع 
المثال الثالث: قوله تعالى: « وَللمُطَلّقَتِ مَتََمٌ بالْمَعْرُوفٍِ حَقا على 


AM 


3 


لتم وك ب ان كاتا AE‏ ركان نان ل 


خفن 2 روسل لوكا ل الود E‏ 


وَمَتَعوهنَ 4" فمفهوم هذه الآية أن لا متعة للمدخول بها فهذ المفهوم 


يخصص عموم الآية او 


= قال محقق المسند : حديث صحيح وهذا إسناد حسن . انظر : مسند الإمام أحمد ”١١//‏ 
حديث رقم ٤1٠٥‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من المحققين » سنن أبي داود 1٤/١‏ 
كتاب الطهارة » باب ما ينجس الماء حديث رقم ؟1 سنن الترمذي ٩۷/١‏ » كتاب 
الطهارة باب رقم ٠١‏ » سنن النسائي ١70/١‏ كتاب المياه حديث رقم ۲۲۸ سنن ابن ماجه 
١‏ »:ء؛ كتاب الطهارة » باب مقدار الماء الذي لا ينجس حديث رقم 0117. 

)١(‏ انظر : شرح اللمع؟78/1 التحبير شرح التحرير 77790/7»: شرح الكوكب المنير 571/7؟. 

(7) أخرجه أبو داود والترمذي عن سالم عن أبيه أن رسول الله يه كتب كتاب الصدقة › وفيه 
:ويك الغنم © كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة. وقال الترمذي : حديث حسن . 
انظر سنن أبي داود ا١/٠۹٤‏ كتاب الزكاة باب 4 زكاة السائمة حديث رقم 10117. 
سنن الترمذي ٠۷/١‏ كتاب الزكاة » باب ما جاء 4 زكاة الإبل والغنم حديث رقم .1۲١‏ 

(۳) انظر : البحر المحيط ؟/5/87. 

)٤(‏ من الآية ١غ"‏ من سورة البقرة 

(6) آية 771" من سورة البقرة 

(1) انظر : قواطع الآدلة /١‏ 514 البحر المحيط ۲۸۳/۳ 


060 مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


الخلاف في المسألة : 
ذحر الآمدي أنه لا خلاف 4 هذه المسألة بين القائلين بالمفهوم› 
العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقه أو من قبيل مفهوم 
المخالفة )”". 
بن القطان” » وأبو إسحاق الإسفرايينى'", كما نقل ذلك عنهما 
ص وير 5 
العموم مجردا من صفة ثم أعيد بصفة متأخرة عنه كقوله: 8 فاقتلوأ 
لْمْشْركِينَ 4 مع قوله قبله أو بعده: اقتلوا آهل الأوثان من المشركين 


الكتاب ويخصص ما بعده من العموم». 


.۳۲۸/۲ انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي الشافعي وهو من أصحاب ابن سريج» 
درس ببغداد من مصنفاته : كتاب الفروع » 2 الفقه » توك رحمه اللّه ‏ ببغداد سنة ٠۵۹‏ 
ه. 
له ترجمة 4 طبقات الشافعية للاسنوي ۲۹۸/۲ » تاريخ بغداد 510/4. 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الشافعي › فقيه أصولي 
متكلم محدث › أخذ عنه الحاكم والبيهقي توك . رحمه اللّه ‏ بنيسابور سنة /1غه. 
له ترجمة 4 طبقات الشافعية للسبكي ١١١/١‏ وفيات الأعيان .58/١‏ 

. من الآية ه من سورة التوبة‎ )٤( 

(0) انظر : البحر المحيط ۳۸۲/۳. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) qdëD‏ 


ولكن حكاية هذا الاتفاق فيها نظر فالخلاف موجود وقد صرح 
بعض علماء الأصول بوجود الخلاف 4 تخصيص العموم بمفهوم 
المخالفة. 

يقول الزركشي: « والحق أن الخلاف ثابت فيهما »» ثم قال: « وقد 
صرح ابن كج" بالخلاف فقال: عندنا دليل الخطاب يخص العموم)"". 


أقوال العلماء في المسألة : 

اختلف القائلون بحجية مفهوم المخالفة ب2 جواز تخصيص العموم به" 
على فولين : 

القول الأول: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة» وهو قول 
الإمام أحمد”' وأكثر الحنابلة. 


)١(‏ هو : يوسف بن أحمد بن كج الدينوري الشافعي القاضي تفقه على ابن القطان وكان 
يضرب به المثل 2 حفظ المذهب من مصنفاته كتاب « التجريد » 2# الفقه » توك رحمه 
الله . سنة 6١5ه‏ له ترجمة ب2 : طبقات الشافعية لابن السبكي ۲۹/٤‏ » طبقات الشافعية 
للاسنوي .۲٤۰/۲‏ 

(0) انظر : البحر المحيط ؟/587. 

(۳) المنكرون لمفهوم المخالفة كابن سريج والحنفية ينبني على قولبم أنه لا يجوز تخصيص 
العموم به يقول الشيرازي 4 شرح اللمع ۲۸/١‏ « وقال أبو العباس بن سريج :لا يجوز 
تخصيص العموم بدليل الخطاب وهو قول أصحاب أبي حنيفة وهذا مبني على أصل وهو : 
أن دليل الخطاب عندنا حجة وعندهم ليس بحجة . 

.571/7 انظر : المسودة ص/77١ » أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 

(0) انظر : العدة ٤۷٤/١‏ » التمهيد ۱۱۸/۲ » الواضح ۲۹۷/۲ روضة الناظر ۷۳۲/۲ شرح 
مختصر الروضة 018/7 المسودة ص ١77‏ » أصول الفقه لابن مفلح ٩1١/١‏ » التحبير شرح 
التحرير 5174/5 » شرح الحوكب المنير 571//7. 


dëd‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


وهو الظاهر من مذهب الشافعي"'» واختاره السمعاني"› 
والشيرازي"" وأكثر الشافعية . 
القول الثاني: آنه لا يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة وهو قول 
أكثر المالكية” ؛ وقاله القاضي أبو يعلى 2 الكفاية"'؛ ونسبه ابن 
2 ا لظا : انك 000 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : 

الدليل الأول: أنه مستفاد من النص فصار بمنزلة النص» وكما أن 
النص يخصص العموم كذلك المفهوم ' . 

الدليل الثاني: أن مفهوم الخطاب بَيْنَ أن تكون دلالته من اللفظ 
كما قال قوم أو قياسا جليا كما قال آخرون والآمران جميعا مقدمان 


على العموم وقاضيان عليه" . 


)١(‏ نسبه للامام الشافعي السمعاني ب2 : قواطع الأدلة 5777/١‏ 514 ؛ وصفي الدين الهندي ب2 
نهاية الوصول ۱1۷۹/٤‏ . 

(0) انظر : قواطع الأدلة 775/١‏ 314 . 

(؟) انظر : شرح اللمع ۲۸-۲۷/۲. 

2» 51١/١ انظر : الغيث البامع شرح جمع الجوامع 747/7 » شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )٤( 
.۳۸۲/۳ نهاية الوصول 2 دراية الأصول :/۷۹٦۱ء والبحر المحيط‎ 

(6) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرال ص ۲٠١‏ » شرح تنقيح الفصول لأحمد حلو لوص ١184‏ »2 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .۳٠۹/۲‏ 

(1) انظر : المسودة ص ١77‏ » أصول الفقه لابن مفلح ؟557/1. 

(۷) انظر : أصول الفقه لابن مفلح ؟/557. 

(۸) 2 التمهيد ١١8/7‏ » ذكر أبو الخطاب القولين وقدم القول بالجواز . 

(9) انظر : الإحكام لابن حزم .١٠١١/۷‏ 

.018/7 شرح مختصر الروضة‎ » 514/١ انظر : قواطع الأدلة‎ )١( 

(۱۱) انظر : الواضح ۳۹۷/۲. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 
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الدليل الثالث: أن الدليل خارج مخرج النطق ومعناه معنى النطق 2 
باب الاحتجاج به وقد ثبت جواز التخصيص بالنطق كذلك لما هو جار 
مراد" 

الدليل الرابع: أن مفهوم المخالفة يخصص العموم لآن ب تخصيصه 
الجمع بين الدليلين» إذ الجمع بين الدليلين ولو من وجه واحد أولى من 
إعمال أحد الدليلين وإلغاء الآخر”". 
أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول: أن العام منطوق به والمنطوق أقوى 2 دلالته من المفهوم 
لا فتقار المفهوم 2 دلالته إلى المنطوق› وعدم افتقار المنطوق 2 دلالته 
إلى المفهوم ". 
منافشة الدليل : 

العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقاء ولا كذلك 
بالعكس» والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر 
أحدهما وإيطال أصل الآحد. 

الدليل الثاني: أن العام مجمع على دلالته. 
منافشة الدليل : 

رد بالمنع ثم الفرض أن المفهوم حجة"". 


.0۷۹/۲ انظر : العدة‎ )١( 

(۲) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع ٠/١‏ » التحبير شرح التحرير 57177/7. 
(؟) انظر : الإحكام للآمدي ۲۲۸/۲ » شرح المحلى على جمع الجوامع .٠٠/۲‏ 

() انظر : المصدرين السابقين . 

(4) انظر : أصول الفقه لابن مفلح 917/7 التحبير شرح التحرير 5177/7. 

(1) انظر : المصدرين السابقين . 


066 مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


الترجيح : 

القول الراجح هو القول الأول لقوة أدلته ولما ورد على أدلة القول 

المطلب الرايع: هل مفهوم الصفة دلالته قطعية أو ظنية 5: 
وقد اختلف القائلون بحجية مفهوم المخالفة''', 2 دلالته هل هي ظنية أو 
قطعية؟ على قولين . 
القول الأول : 

أن دلالة مفهوم المخالفة ظنية واختاره الجوينى والآمدي والطوك 
وصفي الدين البندي والزرڪشي والمرداوي يقول الجويني: ) تلفي 
بالظاهسر”' ,2 ويقول أيضا: « والغالب على مفهوم المخالفة الظهور 
والانحطاط عن رتية اتوك 

ويقول الآمدي: دليل الخطاب مظنون”". 

ويقول الطوك: وإن كان قصد نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهرا 
كفى ب التمسك به» لأن مناط أحكام الفروع الظهور وغلبة الظن ». 


)١(‏ هذا الخلاف مبني على القول بحجية مفهوم المخالفة وأما المنكرون لحجيته وهم الحنفية 
ومن وافقهم فلا يفيد مفهوم المخالفة لا القطع ولا الظن . 
يقول الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري ‏ ب كتابه: القطع والظن 514/١‏ : « والحنفية 
يرون أن مفهوم المخالفة ليس بحجة ومن ثم ينبغي أن يكونوا قائلين بعدم إفادة هذا 
المفهوم للقطع ولا للظن » . 

(5) انظر : البرهان ١/18غ.‏ 

(؟) انظر : البرهان .٤۷۳/١‏ 

(8) انظر : الاحكام ؟/55. 

(0) انظر : شرح مختصر الروضة 778/7. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


1 
]آذ 


ويقول الزركشي 4 كلامه عن مفهوم المخالفة « أنه ظاهر لا 
يرتقي إلى القطع ا 

ويقول المرداوي: « كل دلالة المفهوم بالالتزام أخذت ذلك من كلام 
ابن قاضي الجبل بمعنى أن النفي 4 المسكوت لازم للثبوت 4 المنطوق 
ملازمة ظنية لا قطعية ». 

ويندرج 4# ذلك أنواع مفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة يقول د. 
سعد بن ناصر الشثري: « ويندرج 2 ذلك أنواع مفهوم المخالفة» فمن 
أثبت حجية نوع منها رأى أنه مفيد للظن ومن نفى حجيته لم ير ذلك . 
القول الثاني : 

أن دلالة مفهوم المخالفة قطعية وقد نسب الزركڪشي”“ 
والشوكاني”' هذا القول للجوينى» يقول الزركشي: « أنه ظاهر لا 
يرتقي إلى القطع» وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه قد يكون 
قطعيا»". 

قلت: قد ذكرت فيما سبق أن الجويني مع أصحاب القول الأول 
الذين قالوا إن دلالة مفهوم المخالفة ظنية فكيف التوفيق بين هذا وبين 
ما نسبه الزركشي له بأنه يرى أن دلالة مفهوم المخالفة قد تكون 
قطعية ؟ فأقول: إن الزرحشي ربما فهم ذلك واستنتجه من قول 
)١(‏ انظر : البحر المحيط ١1/4‏ » إرشاد الفحول .٠٠/۲‏ 
)١(‏ انظر : التحبير شرح التحرير 5907/7 » شرح الكوكب المنير 0114/7. 
(؟) انظر : القطع والظن .587/1١‏ 
)٤(‏ انظر : البحر المحيط .١5/4‏ 


(6) انظر : إرشاد الفحول ٠/7‏ غ. 
(1) انظر : البحر المحيط .٠١/٤‏ 


dê‏ مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


الجويني: « والغالب على مفهوم المخالفة الظهور والانحطاط عن رتبة 
القصوهن ٠»‏ 
فقوله: (الغالب) يفهم أنه قد يكون قطعيا 2 بعض الأحيان . 
الترجيح: القول الراجح هو القول الأول أن دلالته ظنية؛ وذلك لأنه هو 
القول المشهور عند العلماء» ولآن القول الثاني لم أجد من صرح به من 
العلماءء وأما حكاية الزرحشي هذا القول للجويني فيبقى مجرد 
ال 


.٤۷۳/١ انظر : البرهان‎ )١( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) dbC‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


المبحث السادس 
أثر مفهوم الصفة في استنباط الأحكام 


لقد كان لاختلاف العلماء ب2 الاحتجاج بمفهوم المخالفة . وبخاصة 
مفهوم الصفة ‏ آثر واسع 2 الاختلاف 2 الفروع» وسأذحر بعضا من 
الفروع الفقهية المتعلقة بمفهوم الصفة؛ وهي كالآتي: 
أولاً: الفروع المتعلقة بحجية مفهوم الصفة : 

الفرع الأول: ثمر النخل إذا لم يؤبر"'' فهل هو للمشتري؟ 

اختلف العلماء 2 هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن ثمر النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فهو للمشتري» وهو 
قول جمهور العلماء من المالكية''' والشافعية'" والحنابلة“. 

واستدلوا بقوله وِنة: « من باع نخلا قد أيرت فثمرها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ». 

وجه الاستدلال: قال التلمساني: ومفهوم هذه الصفة أن النخل إن لم 
تؤبر فثمرها للمشتري". 


.٠١١/١ التأبير 2 النخل هو التلقيح . انظر : المنتقى للباجي غ/5١5؛ المغني‎ )١( 

(0) انظر : المنتقى للباجي ۲۷/٤‏ بداية المجتهد 189/7» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول ص .057-05١‏ 

(؟) انظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١14‏ » مغني المحتاج .۸٦/۲‏ 

(8) انظر : المغني لابن قدامة .٠١١/١‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ذي مرفوعا . 
انظر : صحيح البخاري :»١١4/7”‏ كتاب البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت » حديث رقم 
٤۰؛‏ صحيح مسلم :1١177/”‏ كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر » حديث رقم 
0۳ 

(1) انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 077. 

مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) ab‏ 


وقال ابن رشد # بداية المجتهد: « فلما حكم 5 بالثمن للبائع بعد 
الإبار علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط )"". 

وقال ابن قدامة: « وحجة على أبي حنيفة بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير 
حدا ملك البائع للثمرة» فيكون ما قبله للمشتري »". 

القول الثاني: قال أبو حنيفة وأصحابه"" هي للبائع قبل الإبار وبعده. 

دلبليمة ةا فا نان ف هة ااه ا ك رة 
ا 

ولم يجعل الحنفية المفهوم هاهنا من باب دليل الخطاب بل من باب 
مفهوم الأحرى والآولى» قالوا: وذلك آنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي 
أحرى أن تجب له قبل الإبار”". 

وقد بين ابن رشد سبب الخلاف بين أصحاب القولين فقال: ٠‏ سبب 
الخلاف شك هذه المسألة بين أبي حنيفة والشافعي ومالك ومن قال 
بقولبم: معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأولى» وهو الذي 
يسمى فحوى الخطاب» لكنه هاهنا ضعيف وإن كان 2# الأصل أقوى 
من دليل الخطاب)”". 

الفرع الكانه كل تحن الا يفل اها 

اختلف العلماء 2 هذه المسألة على قولين : 


)١(‏ انظر : بداية المجتهد ؟189/1. 

() انظر : المفني .٠١١/١‏ 

(؟) انظر : البداية ؟/2758 أصول السرخسي .7017/١‏ 

(#) انظر : المغني .٠١١/١‏ 

(0) انظر : بداية المجتهد 2184/7 المغني .٠١١/١‏ 

(1) انظر : بداية المجتهد ؟189/7. 

مالك مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


القول الأول: أن للأب إجبار ابنته البالغة على النكاح» وهو قول 
مالك" والشافعي'' ورواية للامام أحمد'". 

دليلهم : 

لهم أدلة منها: استدلاليم بقوله 4 : « الأيم أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستأذن 2 نفسها وإذنها صماتها ». 
وجه الاسددلال: 
قال التلمساني: « فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها› 
فيكون وليها أحق منهاء وإذا كان كذلك قله إجبارها ». 

وقال ابن قدامة: « فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل 
على نفيه عن الآخرء وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ». 

القول الثاني: أنه ليس للولي إجبار البكر البالغة على النكاح: وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ولم يأخذ الحنفية بمفهوم المخالفة؛ لآنه 
او a‏ 

دليلهم: آنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبارء 
والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ» بدليل توجه 


.0/7 انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 01۲» بداية المجتهد‎ )١( 

(0) انظر : الأم 59/60. 

(؟) انظر : المغني 559/9. 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

(0) انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 017. 

(5) انظر : المفني 400/9. 

(۷) انظر : البداية شرح بداية المبتدي ,501/١‏ أثر الاختلاف ب القواعد الأصولية ص 2١15١‏ 
07 
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الخطاب فصار كالغلام» وكالتصرف # المال» وإنما يملك الآب قبض 
الصداق برضاها دلالة» ولبذا لا يملك مع نهيها"'". 
الفرع الثالث: زواج الأمة الكتابية عند فقدان طول الحرة : 
اختلف العلماء 2 هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: ذهب الشافعية"' والمالكية'" والحنابلة”'' إلى عدم جواز 
نكاح الأمة الكتابية عند فقد طول الحرة» واستدلوا بقوله تعالى: 
0 دك 5 و ۶ ر و لد صو و ر 
« ومن لم يَسَتطِع نكم طولا أن ينح المخصنت المَؤْمِنتِ 
چ 2 قن م 3 و - و وه 3 
E "0 ١‏ ا يا A‏ )0( 
فقدان طول الحرة»› ودلت يمفهوم المخالفة على تحريم الزواج من 
الأمة الكتابية» وذلك لأن الحل قد قيد بوصف الإيمان فيثبت 
التحريم عند الخلو من ذلك الوصف . 
القول الثاني: ذهب الحنفية"' إلى جواز نكاح الأمة الكتابية عند 
خوف المشقة وفقدان طول الحرة؛ أخذا من عموم قوله تعالى: « فآنكحوأ 
ما طاب لكم مِنَ اليْسَاءِ 4 » وقوله . بعد أن ذكر المحرمات من النساء 
4 النكاح: ١‏ وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ لڪ 4“ . 


.5١0١/١ انظر : البداية‎ )١( 

(0) انظر : الأم ٠١/١‏ مغني المحتاج ۱۸٥/۳١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص .٠١١‏ 
(؟) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟571/5. 

() انظر : المغني 001/5. 

(6) من الآية ٠١‏ من سورة النساء. 

(5) انظر : الوالي 2 أصول الفقه .٥۷١/۲‏ 

(۷) من الآية ١‏ من سورة النساء . 

(۸) من الآية ٠١‏ من سورة النساء . 


x 


تدال مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


وجه الاستدلال: الآمة الكتابية مندرجة تحت عموم هاتين الآيتين؛ 
وأيضا فإنها محللة له بملك اليمين فتكون محللة له بالنكاح؛ إذ 
لا يحل بملك اليمين إلا ما كان حلالا بملك النكاح؛ فلا تخرج 
إلا بدليل» ومفهوم المخالفة ليس بحجة؛ والاستدلال به هنا غير 
جائز؛ لآنه مفهوم ب4 مقابلة منطوق عام هو أقوى» فلا يصح 
الاحتجاج به'". 

الفرع الرابع: التصريح بخطبة المعتدة : 

ورد ب4 القرآن الكريم رفع الجناح عمن يُمَرَض للمرأة المعتدة 
بالخطبة» والنهي عن التصريح بها # قو له تعالى: ل ولا جُنَاحَ عَلَيِكُمَ 


ص 


r71 
الله‎ 


م 


سذ كَرُوتَهُنّ وَلدكن لا تُوَاعِدُوَهُنّ بيرًا إل أن تَقولوأ قَولهً مَعرُوفا 4”. 

وقد استدل الشافعي وغيره من الفقهاء بهذه الآية على حرمة 
التصريح بخطبة المعتدة بمفهوم المخالفة من الآية . 

قال الإمام الشافعي: « وإذا أذن الله عز وجل 2 التعريض بالخطبة 
4 العدة فبيّن أنه حظر التصريح فيها وخالف بين حكم التعريض 
والتصريح 37 

يقول د. مصطفى الخن: ١‏ اتفق الفقهاء على حرمة التصريح بالخطبة 
للمعتدة » واستدلوا على ذلك بمفهوم المخالفة 4 قوله تعالى: « وَلا 


وو 
أن 


تک 


.٠۸٥-۱۸٤١ أثر الاختلاف 3# القواعد الأصولية ے2 اختلاف الفقهاء ص‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲١١ من الآية‎ )5( 
.0۸/ 0٩ (؟) انظر : الأم‎ 
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yS‏ فهم الشافعي من 
قورله «#عرّضتم ثم به-» تحريم التصريح» والسر المذكور 2 الآية معناه 
عنده: الجماع» وهو عنده نهي عن التعريض القبيح أيضاء وغيره وإن 
كان يوافقه 2 الحكم إلا أنه يخالفه 2 المأخن)'". 
الفرع الخامس: هل المبتوتة لها نفقة إن كانت حائلا ؟: 
اتخكلف:|احلماء ف الثققة على و إذا ادت حاو هلان قولس 
القول الأول: :آنه لا نفقة لہا إذا كانت حائلاء وهو مذهب اا 
دليلهم: استدلوا بقوله تعالی: ‏ وَإن كنّ اوت حمل فَأَفِقُوأ عَلَتِِنَ 4*. 
وجه الاستدلال: هذا وصف لبا فانتفى الحكم عن غيرها. 
القول الثاني: قال أبو حنيفة لبا النفقة والسكنى» حاملا كانت 
أو حاثلا". 
الفرع السادس : أخذ الجزية من غير أهل الكتاب : 
اختلف العلماء 2 أخن الجزية من غير أهل الكتاب على قولين : 
القول الآول: لا يجوز أخن الجزية من غير آهل الكتاب» وهو قول 
EA‏ 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ من الآية‎ )١( 

(0) انظر : أثر الاختلاف 2 القواعد الأصولية ص .١9١‏ 
(؟) انظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص .٠١١‏ 
(:) من الآية 1 من سورة الطلاق . 

(5) انظر : شرح فتح القدير 559/7. 

0) انظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص .١57‏ 


عل مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


oS 5 57‏ حت ود و ied‏ 
كعبدة الأوثان'"'؛ لقوله عز وجل: ا قدتلوا اليت لا يؤمِنون بالله 


صَعْرُورَ 4 فخص آهل الكتاب بالجزية» فدل على أنها لا تؤخذ 
من غيرهم الف 

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز أخذها من عبدة الأوثان 
من غير أهل الكتاب”''؛ وبك البداية فرق بين عبدة الأوثان من العجم 
ومن العرب» فأجاز أخذها من عبدة الآوثان من العجم دون العرب» قال 
2 البداية: « وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس؛ لقوله تعالى: 
وا ا آللكتبَ حت يُعْطُوأ الْجِزْيّة 4 وقد وضع رسول 
الله يه الجزية على المجوس”” وعبدة الأوثان من العجم» وفيه خلاف 
الشافعي . رحمه اللّه ‏ » إلى أن قال: « ولا توضع على عبدة الأوثان من 


» الوّئن : الصنم» وهو معمول من الخشب أو الحجارة كصورة الآدمي» تعمل وثنصب وتُعبد‎ )١( 
.٤٤١/۱١ وقد يطلق الوثن على غير الصورة» والجمع : أوثان. انظر : لسان العرب‎ 

(0) الآية 9؟ من سورة التوبة . 

(؟) انظر : المهذب للشيرازي 500/57. 

.٤١١/۲ انظر : البداية‎ )٤( 

(4) تقوم عقيدة المجوس على أصلين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء 
والصلاح والفسادء يسمون أحدهما: النور» والثاني: الظلمة» ومسائل المجوس كلها تدور 
على قاعدتين: إحداهما: سبب امتزاج النور بالظلمة» والثانية: سبب خلاص النور من 
الظلمة» وقد ذكر الشهرستاني لهم أكثر من إحدى عشرة فرقة . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ۷۳-۷۲/۲. 
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العرب ولا المرتدين ؛ لأن كفرهما قد تغلظ» أما مشركو العرب فلأن 
النبي #5 نشأ بين آظهرهم» والقرآن نزل بلفتهم» فالمعجزة 2 حقهم 
أظهرء وأما المرتد فلآن كفره بربه بعدما هدي إلى الإسلام ووقف على 
محاسنه» فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف؛ زيادة 2 
العقوبة)0". 
ثانيا: بعض الفروع الفقهية المتعلقة بشروط مفهوم الصفة : 
سبق أن ذكرت شروط مفهوم الصفة» وك نهاية الشروط ذكرت 
أن بعض علماء الأصول ذكروا ضابطا لبذه الشروط وهو: « أن لا يظهر 
لتخصيص ال منطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه»ء فإذا 
ظهرت له فائدة فلا يدل على النفي ». 
وقد ذكر هذا الضابط الإسنوي فقال: « إنما يكون مفهوم الصفة 
والشرط حجة إذا لم يظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم» فإن ظهر له 
فائدة أخرى فلا يدل على النفي» فمن الفائدة : 
.١‏ أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتصف بها. 
۲ أو يكون جواباء كالسائل ‏ مثلا . عن سائمة الغنم هل فيها 
زكاة ؟ فقال: 2 سائمة الغنم الزكاة » فلا يدل على النفي؛ لآن 
ذكر السوم ‏ والحالة هذه لمطابقة كلام السائل. 
؟. أو يكون السوم هو الغالب » فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة 
حضوره 4 ذهنه )”". 
وسأذكر بعض الفروع الفقهية المتعلقة بشروط مفهوم الصفة» وهي 
ڪالاتي : 


.45١/7 انظر : البداية شرح بداية المبتدي‎ )١( 
.۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸ انظر : التمهيد 4 تخريج الفروع على الأصول ص‎ )0( 
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الفرع الأول : 

إذا قال: لله علي أن أعتق رقبة كافرة فاعتق مؤمنة» أو قال : معيبة 
فأعتق سليمة» ففي المسألة قولان : 

القول الأول: لا يجزئ ويتعين ما ذكره . 

القول الثاني: الإجزاء» وهو الصحيح؛ لآنها أكمل» وذكر الكفر 
والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص» فصار كما لو 
نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة"'". 
الفرع الثاني : 

إذا قال: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية › فآنت علي كظهر آمي› 
فتزوجها وظاهر منهاء ففيها قولان: 

القول الأول: أنه يصير مظاهرا من الأخرى على الصحيح» ويحمل 
وصفها بالأجنبية على تعريفها بالواقع. 

القول الثاني: لا يصير مظاهرا ؛ لآن الوصف لم يوجد وهي كالتي 
قبلها 2 المعنى ". 
الفرع الثالث : 

قوله # : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها »» وإن 
أشعر تقييده أن التارك عمدا لا يقضيء إلا أن هذا التقييد لا مفهوم له؛ 
لآن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره بطريق الأولى. 


.544 انظر : المصدر السابق ص‎ )١( 

() انظر : التمهيد ص .50١‏ 

(؟) أخرجه البخاري عن أنس 4ه عن النبي ‏ قال: « من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا 
کاو لبا إلا للك مدو كرجه ملم عن ]نس ين مالك هال < قال ت الله كل ورين نين 
فطلذة ]ونام عنها قارفا آن اا ك ها 
انطزة جيم اليضارق 0⁄5 كعاب موافيت:الصلاة» بان تسى :صلا فيسل إذا 
رها رک رک ا 
القناقي يكديت رک 


د 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 00 


وخالف جماعة فقالوا: لا يقضى ؛ تغليظا عليه وليس وجوب القضاء 


من باب المعاقبة حتى يقال يجب على غيره بطريق الأولى؛ لآن تأهيل 
الشخص للعبادة من باب اصطفائته وتقريبه”". 


الفرع الرابع : الرجل والمرأة سواء في حكم صلاة القاعد : 

أخرج البخاري'"' 2 صحيحه من حديث عمران بن الحصين'". وكان 
فضي ا تقال سالك سيول الله كل غو الل غه كا و 
فلن فاا فين مكل ومن م قاع فة شهنت اح العام :ومن 
صلى نائما فله نصف أجر القاعد »). 

قال الحافظ ابن حجر" :2 شرحه لبذا الحديث. ١:‏ سؤال عمران عن 


الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» بل الرجل والمرأة 4 ذلك سواء )”". 


(۱) انظر : التمهيد 4 تخريج الفروع على الأصول ص .7507-150١‏ 

(0) هو : محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري إمام الحفاظ ولد سنة 94١ه‏ » من أشهر 
مصنفاته : الصحيح ٠‏ التاريخ الكبيرء الاسماء والكنى › توك رحمه الله سنة 107ه . 
له ترجمة 2 : تاريخ بغداد ٤/١‏ » تذكرة الحفاظ 000/١‏ » وفيات الأعيان .٠۸۸ /٤‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي» أسلم هو وأبوه 
سنة سبع» وغزا مع النبي #5 غير مرة» بعثه عمر بن الخطاب ذه إلى آهل البصرة 
ليفقههم» وولي قضاءهاء توك ذه سنة 07ه. 
له ترجمة 2 : الإصابة غ/6١273‏ الاستيعاب .٠١٠۸/۳‏ 

(5) مبسورا » أي : به بواسير» وهي جمع باسور : ورم 4 باطن المقعدة. انظر : فتح الباري 17/0. 

(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه :747/١‏ كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد بالإيماءء 
حديث رقم .1١1١7‏ 

(5) هو : الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجرء 
ولد سنة "لالاهء جمع بين الحديث والفقه والأدب والتاريخ » من مصنفاته : فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري › الإصابة» تهذيب التهذيب» توك . رحمه اللّه . سنة 0557/ه. له 
ترجمة 4 : الضوء اللامع ؟517/5؟؛: شذرات الذهب .۲۷٠١/۷‏ 

(۷) انظر : فتح الباري 795/0: تخريج الفروع على الأصول للشيخ عثمان شوشان .۸٠0/۲‏ 
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الفرع الخامس :المبالغة في التعريف بلقطة الحرم : 

ورد حديث 2 النهي عن آخذ لقطة الحرم إلا لمنشد» وهو الحديث 
الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس" . رضي اللّه عنهما . أن 
رسول الله 5ة قال: ١‏ لا يُعضّد عِضَاهُها ولا ينفر صيدهاء ولا تحل 
لقطتها إلا لمنشدء ولا يختلى خلاها » فقال عباس: يا رسول الله إلا 
الإذخرء فقال: « إلا الإذخر e‏ 

وذكر ابن حجر 2 شرحه لقوله ٤‏ 2 هذا الحديث .: « ولا تحل 
لقطتها إلا لمنشد »: الخلاف 2 لقطة الحرم هل يجوز التقاطها للتعريف 
فط 1و ارد ال 

وذ كر هذه اة فوليق: 

القول الأول: أن لقطة الحرم لا تلتقط للتمليك» بل للتعريف خاصة› 
وهو قول الجمهور. 

دليل القول الأول: أن لقطة مكة اختصت بذلك عندهم؛ لإمكان 
إيصالها إلى ريها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهرء وإن كانت للآفاقي 
فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها فإذا عرفها واجدها ب كل عام سهل 
التوصل إلى معرفة صاحبها. 

القول الثاني: آن مكة كغيرها من البلاد فتكون لقطتها للتعريف 
والتمليك؛ وهو قول أكثر المالكية وبعض الشافعية. 
)١(‏ هو : الصحابي الجليل عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الباشمي» ولد قبل البجرة 

بثلاث سنوات» ودعا له النبي ب بالفقه 2 الدين وتعلم التأويل » فكان حبر الآأمة 

وترجمان القرآن» تويظ كه نة 1ه 


له ترجمة 2# : الاستيعاب 256١/5”‏ الإصابة .٠١١-١٠٤١/٤‏ 
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دليل القول الثاني: الاستدلال بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحل 
واستثنى المنشد» فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء من النفي 
إثبات» ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواءء و القياس يقتضي 

وقد آجاب ابن حجر عن هذا الدليل بأنه لا مفهوم له؛ لأنه خرج 
مخرج الغالب فقال: « والجواب: أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن 
له مفهوم» والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبهاء 
وصاحبها من وجدانها ؛ لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة» فربما داخل 
الملتقط الطمع ب4 تملكها من أول وهلة فلا يعرفهاء فنهى الشارع عن 
ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرّفها )”". 
الفرع السادس : جوازوصية الكافر : 

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر”" . رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله قال: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
وصيته مكتوبة عنده »"" 

قال ابن حجر 2 شرحه لبذا الحديث  ٠:‏ قوله 2 : (ما حق امرئ 
مسلم) كذا 2 أكثر الروايات» والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب 
فلا مفهوم له» أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله؛ لما يشعر به من 
نفي الإسلام عن تارك ذلك» ووصية الكافر جائزة 2 الجملة ». 


.۸٠۷-۸٠۰٦/۲ تخريج الفروع على الأصول‎ »١157-177/٠١ انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
هو : الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب» هاجر وسنه عشرء من أكثر الناس عبادة واتباعا‎ )۲( 


للرسول ييي > ومن المكثرين للرواية» توفي به سنة /اه. له ترجمة في : الاستيعاب 541/7؛ الإصابة ٤‏ 
اا 


(؟) انظر : صحيح البخاري » كتاب الوصايا » باب الوصايا » حديث رقم ۲۷۳۸. 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد : 

فقد جاء هذا البحث بنتائج يمكن أن أوجزها 2 الأمور الآتية : 

.١‏ فقي التمهيد ذكرت عددا من تقسيمات علماء الأصول 
للمنطوق» وقد رجحت التقسيم الأول الذي قسّمه إلى نص 
وظاهر. وكذلك ذكرت عددا من تقسيمات علماء الأصول 
للمفهوم» وتبين لي أن علماء الأصول وإن اختلفت طرقهم 2 
تقسيم المفهوم» لكن هذه الطرق تتفق على أن من أقسام 
المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. 

". ك المبحث الآول» 2 تعريف مفهوم الصفة» تبين لي أن مفهوم 
الصفة له تعاريف كثيرة» وآن من أسباب اختلافها النظر إلى 
شمول تعريف الصفة لبعض المفاهيم القريبة منه» وقد رجحت 
التعريف الثاني وهو: « تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة 
ارق الابقهر ا لف وموة تاكرابكر نه امس ,قافن HISS‏ 
بعض المفاهيم الأخرى التي أدخلها بعض علماء الأصول. 

؟. © المبحث الثاني تبين لي أن علماء الأصول اختلفوا 4 نظرتهم 
لمفهوم الصفة» فبعضهم نظر إلى مفهوم الصفة على أنه يأخذ 
صفة الاستقلال عن بقية المفاهيم» بينما يرى فريق آخر نظرة 
أكثر توسعا فيدخل فيه مفهوم التقسيم» بينما ينظر فريق 
ثالث نظرة أوسع فيدخل فيه أربعة مفاهيم وهي العلة والعدد 
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والظرف والحال» ونظر فريق رابع و مقدمتهم الجويني ‏ 
لمفهوم الصفة نظرة أكثر توسعا وشمولية؛ حيث إنه يشمل 
عندهم جميع المفاهيم» وقد رجحت الرأي الأول الذي جعل 
مهو الصدقة مفهوما مستفاذ يذافه: وذلك لآن كل نوع سن 
أنواع المفاهيم له تميزه» فيتميز عن مفهوم الصفة. 
4 المبحث الثالث ذكرت أقوال العلماء 4 حجية مفهوم 
الصفة» وبعد أن ذكرت أدلة الأقوال وما يرد على أدلة الأقوال 
المرجوحة من مناقشة؛ تبين لي أن القول الراجح هو القول 
بحجية مفهوم الصفة؛ لقوة آدلته» ولما ورد على أدلة المخالف من 
ك المبحث الرابع ذكرت شروط مفهوم الصفة» وقد فصلت 
الكلام ب هذه الشروط» وبينت أن بعض العلماء ذكر ضابطا 
استغنى به عن ذكر تلك الشروط» وهو: (أن لا يظهر 
لتخصيص المنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسڪوت عنه› 
فإن ظهرت له فائدة فلا يدل على النفي) ورأيت أن الأولى عدم 
الهاو ك ع الصا بط :و الاستتتاء يه عن الفعروظ يل 
تذكر الشروط ويذكر الضابط» وذلك لكي يدخل فيه ما لم 
يذكر + تلك الشروط . 
نف ا الام ون الساكل الأهدوة الكفرهة عن 
القول بحجية مفهوم الصفة» وهي المسائل الآتية : 
آ .2 مسألة: هل مفهوم الصفة حجة من جهة اللغة أو من جهة 
الشرع أو من العقل؟ رجحت القول الذي يرى آنه حجة من 
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جهة اللغة؛ وذلك لآن من الآدلة القوية على حجية مفهوم 
الصفة الاستدلال من جهة اللفة» والاستشهاد بكجلام 
علماتها. 

ب 4 مسألة: تعليق الحكم بنوع من جنس هل يدل على نفي 
الحكم عن بقية أنواعه؟ ذكرت أقوال العلماء 2 هذه 
الممسألة مع الاستدلال لكل قول» والمناقشة» ورجحت القول 
الأول وهو أنه ينتفي الحكم عما عدا الموصوف بها ب4 ذلك 
الجنس لا غير ؛ ففي مثال: « 2 سائمة الغنم الزكاة » 
ينتفي الحكم عن معلوفة الغنم فقط» وقد رجحت هذا 
القول لقوة آدلتهء ولما ورد على أدلة المخالف من مناقشة. 

ج 4# مسألة: تخصيص العموم بمفهوم الصفة» ذكرت أن 
بعض علماء الأصول حكوا الاتفاق 4 هذه المسألة» ولكن 
الصحيح أن الخلاف موجود» وقد ذكرت أقوال العلماء 2 
هذه المسألة مع الاستدلال لكل قول ومناقشة أدلة القول 
المرجوح» وقد رجحت القول الأول الذي يرى جواز تخصيص 
العموم بمفهوم المخالفة . 

د. 4# مسألة دلالة مفهوم الصفة هل هي قطعية أو ظنية؟› 
ذكرت قولين 4 المسالة» ورجحت القول الأول أن دلالته 
ظنية؛ وذلك لأنه هو القول المشهور عند العلماءء ولأن القول 
الثاني الذي نسبه الزركشي للجويني مجرد احتمال» ولم 
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ك المبحث السادس تبين لي أن الخلاف 4 حجية مفهوم الصفة 
ليس خلافا لفظياء وإنما له أثر على الأحكام الفقهية؛ وقد 
ذكرت 4 هذا المبحث بعض الفروع الفقهية المبنية على 
الخلاف ب2 حجية مفهوم الصفة أو المتعلقة بشروط مفهوم 
ات ى القارة تشمئلة كذ ذلك | الت 


وك الختام: أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الإخلاص 4# القول 
والعمل» وأن يجنينا الخطا والزلل. وصلى الله وسلم على نبيئا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) 


ثبت المصادروالمراجع 


الإبهاج © شرح المنهاج: لتقي الدين علي بن عبد الكاك السبكي الشافعي 
المتوفى سنة 07اهء وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي 
المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ تصحيح: جماعة من العلماء» طبع: دار الكتب العلمية» 
بيروت 1١4‏ اه. 

أثر الاختلاف 2 القواعد الأصولية 4 اختلاف الفقهاء: للدركتور/ مصطفى 
سعيد الخن» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت 4١٠”‏ اه. 

إحكام الفصول 2 أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
المتوفى سنة ۵١۵۷ه‏ تحقيق: عبد المجيد تركي» طبع: دار الفرب 
الإسلامي» بيروت» 1٠17‏ اه. 

الإحكام 4# أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري 
المتوفى سنة 401ه» تحقيق: أحمد بن محمد شاكرء مطبعة العاصمة» 
القاهرة. 

الإحكام 4# أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن محمد الآمديء المتوفى 
سنة ١؟1هء‏ تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي» طبع المكتب الإسلامي»› 
بيروت 1١7‏ اه. 

إرشاد الفحول : لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١5١١هء‏ تحقيق: 
أحمد عزو عناية» نشر : دار الكتاب العربي» بيروت 14١5‏ اه. 

الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
الأندلسي المتوفى سنة 4577ه»ء تحقيق : علي محمد البجاوي» طبع: مطبعة 
النهضة بمصر. 

الإصابة 4 تمييز الصحابة: لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة 057/ه» تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر: دار 
الجيل بيروت ۲١١٤١ه.‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الأول) ddE‏ 


أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 
هء تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» نشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بحيدر آباد الدركن: البند . 

أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية: للدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله 
الشعلان» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 474 ١ه.‏ 
أصول الفقه: لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 
"الاهء تحقيق: أ. د. فهد بن محمد السدحان» نشر: مكتبة العبيكان 
بالریاض» ط١ء‏ ١17اه.‏ 

الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 4١7هء‏ خرج 
أحاديثه: محمود مطرجي» طبع : دار الكتب العلمية بيروت 5١١‏ اه. 

الآيات البينات: لأحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتوفى سنة 1114ه » نشر: 
دار الكتب العلمية » بيروت ۷١١١١ه.‏ 

إيضاح المحصول من برهان الأصول: لأبي عبد الله محمد بن علي المازري 
المتوفى سنة ١١٠ه‏ » تحقيق: د. عمار الطالبي» نشر : دار الغرب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ 

البحر المحيط 2 أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى 
سنة 54/اه حرره: عمر بن سليمان الأشقرء طبع: وزارة الأوقاف 2 الكويت 
1ه 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة ؛/الاه» نشر : 
مكتبة المعارف بيروت ١٠/1ام.‏ 

البرهان ب4 أصول الفقه : لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد اللّه 
الجويني المتوفى سنة ۷۸٤ه»‏ تحقيق: د. عبد العظيم الديب » مطابع الدوحة 
۹ھ . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى 
سنة ۵١0۹ه»‏ نشر: دار الباز بمكة . 
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بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب) لشمس الدين محمود بن عبد 
الرحمن بن أحمد الأصفهاني المتوفى سنة ۹١٤۷ه»‏ تحقيق: د. محمد مظهر 
يكام تش مرك امجن اة ال 

تاريخ بغداد: لآأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 
٣ه‏ نشر: دار الكتب العلمية بيروت . 

التبصرة: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ١۷٤ه»‏ تحقيق: 
محمد حسن هيتو» طبع : دار الفكر بيروت 1١”‏ اه. 

التحبير شرح التحرير ب4 أصول الفقه: لأبي الحسن علاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 65//ه» تحقيق: د. عبد الرحمن 
الجبرين» ود. عوض القرني» و د. أحمد السراح» نشر: مكتبة الرشدء 
الرياض» ط١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

ترج الفرزوع على الأول ٠‏ لهات الدب منود بن امتارجائ ترفن 
سنة ١10ه»‏ تحقيق: محمد أديب صالح» نشر: مؤسسة الرسالة بيروت› 
الطبعة الرابعة ١١١٤٠١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ه» 
طبع: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد # البند 7176 اه. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لبدر الدين محمد بن بهادر الزرڪشي 
المتوفى سنة 545لاه؛ تحقيق: د. سيد عيد العزيز» د. عبد الله ربيع؛ نشر: 
مكتبة قرطبة بالقاهرة» ط :١‏ ۹١١٤١ه.‏ 

التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج محمد بن محمد الحلبي الحنفي المتوفى 
سنة 14/هء طبع: المطبعة الأميرية 2 بولاق ١١١١ه.‏ 

التمهيد 2 أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي 
المتوفى سنة ١٠0هء‏ تحقيق: د. محمد مفيد أبو عمشة»› و د. محمد علي 
ابرا تشر مرك البحت يجافعة آم القرى 23 اهف 

التمهيد 2 تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 


د 
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الإسنوي المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ تحقيق: محمد حسن هيتوء» طبع: مؤسسة 
الرسالة بيروت 4١4١اه.‏ 

التوضيح شرح التنقيح : لأحمد بن عبد الرحمن الشهير بابن حلولو القيرواني 
المتوفى سنة ۸٩۸‏ ه مطبوع بهامش شرح تنقيح الفصول للقرا؛ طبع المطبعة 
التونسية سنة ۸١١١ه.‏ 

التوضيح شرح التنقيح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي 
المتوفى سنة ۷٤۷ه»‏ تحقيق: محمد عدنان درويش» نشر: شركة دار الأرقم 
بيروت» ط۰۱ 5١51١اه.‏ 

تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي المتوفى سنة 1/17 
ه» طبع: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر ١١١٠ه.‏ 

الجامع الصحيح : للامام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع: المطبعة السلفية 
بالقاهرة.» طا ,2 ١٠غ8١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : لشمس الدين محمد بن عرفة 
الدسوقي» طبع: دار الفكر بيروت. 

ذيل طبقات الحنابلة: لآبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
المتوفى سنة ١۷۹ه»‏ نشر: دار المعرفة بيروت . 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ تحقيق: علي معوض»› وعادل عبد الموجود , 
طبع: عالم الكتب » بيروت» ط١‏ › ١١١٤١ه.‏ 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: لأبي علي حسين بن علي الرجراجي 
الشوشاوي المتوفى سنة 449/ه» تحقيق: د. أحمد بن محمد السراح » و د. 
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» نشر: مكتبة الرشد بالرياض 570 اه. 
روضة الناظر وجنة المناظر # أصول الفقه: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 


قدامة المقدسي المتوفى سنة ١17ه‏ » تحقيق: أ. د. عبد الكريم بن علي 
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النملة» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» ط ه › ١١١٤١ه.‏ 

سنن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 
ه'هء فهرسه: كمال يوسف الحوت » طبع: در الجنان» بيروت +١5‏ اه . 
سنن الترمذي : لآأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 
0هء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع: دار الكتب العلمية» بيروت 
۸ اه 

سنن الدارقطني: للحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة ١۳۸ه»‏ 
تحقيق: عبد الله هاشم» طبع: دار المحاسن بالقاهرة ١۸١١ه.‏ 

السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة »٤0۸‏ طبع: 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالبند ١١١١ه.‏ 

سنن ابن ماجه : للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المتوفى سنة 
ه»ء حققه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية 


بيروت . 
سنن النسائي (المجتبى): لأحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة ٠٠١٣‏ 
ل وة شرع الشافظ اال الدين التسيوظن وخاشية الاك الستدى: 
افق کا ورک دا ا هد ةط ذاو البشبائن ا بيروت 
اه 

شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة 
6لهء طبع: دار الكتب العلمية بيروت. 

شر اکرو اا اقرف لخدن الدزو عبد ارين 
ابن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ١١8هء‏ تحقيق: محمد الحبيب بن 
و مسسلفن الداذ حةة الكو 11 اله 

شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي 
تروف بان التعان ا كو كس تفي ب محمول الزسميلن» و 
نزيه حماد» نشر: مركز البحث بجامعة أم القرى 1٠١‏ اه. 
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بالرياض ٤۱۲‏ ۱هھ. 

الشافعى المتوفى سنة 1ه طيع: دار إحياء الكتب العربية› القاهرة 3 
شرح المنهاج للبيضاوي: لشمس الدين محمود ين عبد الرحمن الأصفهاني 
المتوفى سنة ۹٤۷ه»‏ تحقيق: أ. د. عبد الكريم بن علي النملة » نشر: 
شرح تنقيح الفصول: لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد 
الحق الشهير بابن حلولو القيرواني المالكي المتوفى سنة 140ه المطبوع 
شرح غاية السول إلى علم الأصول : ليوسف بن حسن بن عبد البادي الحنبلي 
البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الأولى 127١‏ اه. 

شرع قش القدير كمال الدين تعمد ين عبن لواحن المعروف بات العام 
الحنفي المتوفى سنة ١١۸ه»‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق ١١١١ه.‏ 

شرح مختصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوك الحنبلي 
المتوفى سنة ١١۷ه»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن الترڪي» طبع: 
مؤسسة الرسالة بيروت ٠‏ ھ. 

المتوفى سنة ١1"هء‏ رقم كتبه وأبوايه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
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طبع: دار إحياء الكتب العربية» القاهرة . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ نشر: دار مكتبة الحياة بيروت . 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: للشيخ حلولو أحمد بن عبد الرحمن 
الزليطي المالكي المتوفى سنة۸۹۸ه. تحقيق: آ. د. عبد الكريم بن علي 
النملة» نشر: مكتبة الرشد» الطبعة الأولى ١١٠١٤٠ه.‏ 

طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
المتوفى سنة 077ه» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
الشافعي المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ طبع: دار المعرفة» بيروت» ط؟ . 

طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة 
"لالاهء تحقيق: عبد الله الجبوري» نشر :دار العلوم للطباعة والنشر 
بالرياض ١٠1اه‏ 

طبقات الفقهاء: ا إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ١۷٤ه»‏ 
تحقيق: د. إحسان عباس» طبع : دار الرائد العربي بيروت ١١١٠ه.‏ 

طبقات المعتزلة: للمرتضى أحمد بن يحيى المرتضى المهدي المعتزلي المتوفى 
سنة ١٤۸ه»‏ تحقيق: سوسنة ديفلد» نشر: دار المنتظر بيروت 105 اه. 
طبقات المفسرين: لشمس الدين محمد بن علي بن الداودي المتوفى سنة 
6 ء: تصحيح: لجنة من العلماء» طبع : دار الكتب العلمية بيروت 5١”‏ اه. 
العدة ب2 أصول الفقه : للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي المتوفى سنة /40ه» تحقيق: أ. د. أحمد بن علي سير المباركي› 
طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت ١٠غ4١اه.‏ 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام البروي المتوفى سنة 1714هء 
نشر: دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد بالبند ١٤۸١١ه.‏ 
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المتوفى سنة ١۸۲ه»‏ تحقيق: مكتبة قرطبة » نشر: الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر بالقاهرة» ط ١‏ 2 ١١٤٠١ه‏ . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة 07/هء راجعه : طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى 
البواري» نشر: مكتبة الكليات الأزهرية سنة /9؟١اه.‏ 

فصول البدائع 4 أصول الشرائع : لمحمد بن حمزة الفناري الحنفي المتوفى 
سنة 4 7/هء مطبعة شيخ أفندي بتركيا سنة ١۸١١ه.‏ 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري البندي الحنفي المتوفى سنة ١١١١ه»‏ مطبوع بهامش المستصفى»› 
طبع: المطبعة الأميرية ببولاق سنة 74؟١ه‏ . 

القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 
“هه دار الفكر بيروت . 

القطع والظن عند الأصوليين : تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري» نشر: دار 
الحبيب» الرياض» طا › ۸١١٤١ه.‏ 

قواطع الأدلة 2 أصول الفقه: لأبي مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني المتوفى سنة ٩٨٤ه»‏ تحقيق: د. عبد اللّه بن حافظ حكمي» و د. 
علي بن عباس الحڪمي»› ط۱ › 519 ١ه‏ . 

القواعد: لآبي الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام المتوفى سنة 
٣‏ ه(الجزء الثاني) تحقيق: ناصر بن عثمان الغامدي» نشر : مكتبة 
الرشد الرياض ”477 اه. 

كتاب الوا 2 أصول الفقه: لحسام الدين حسين بن علي السغناقي المتوفى 
سنة ؛ الاهء تحقيق: د. أحمد محمد اليماني» نشر :دار القاهرة 474 اه. 
ڪشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد الحنفي البخاري المتوفى سنة ١٠۷ه»‏ نشر: الصدف ببلشرز› 
كراتشي» باكستان. 
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لسان العرب: لآبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المتوفى 
سنة ١الاهء‏ نشر: دار صادرء بيروت ٤۱۹۷م.‏ 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لحافظ الدين عبد اللّه بن أحمد 
النسفي المتوفى سنة ١٠۷ه»‏ دار الكتب العلمية بيروت 1١٠1‏ اه. 

المحصول 2 أصول الفقه: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي 
المتوفى سنة ١٤٥ه»‏ تحقيق: حسين علي البدري وسعيد عبد اللطيف فوده» 
نشر: دار البيارق الأردن 147١‏ اه. 

المحصول 4 علم الأصول: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 
1ه تحقيق: د. طه جابر العلواني» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 99؟اه. 

مختصر المنتهى (مختصر ابن الحاجب) : لجمال الدين عثمان بن عمر بن أبي 
بكر بن الحاجب المتوفى سنة 147ه», المطبوع مع شرح العضد» نشر: 
مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ۹۳١١ه.‏ 

مرآة الأصول 2 شرح مرقاة الأصول: لمحمد بن قراموز الشهير بمولى خسرو 
الحنفي المتوفى سنة 4/05ه» طبع بدار الطباعة الشركة الصحافية بتركيا 
سنة ١1؟؟١اه.‏ 

المستصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 00٠0ه»‏ تحقيق: 
د. حمزة زهير حافظ. 

المسند: للامام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ١٤۲ه»‏ أشرف على إصدار 
الموسوعة: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» وشارك 2# التحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» ومجموعة من المحققين» طبع: مؤسسة الرسالة » بيروت 7١4١-ه‏ 
١ه‏ 

المسودة 4 أصول الفقه: لآل تيمية : مجد الدين عبد السلام بن تيمية المتوفى 
سنة 1607ه» شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 
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تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» طبع: مطبعة المدني» القاهرة ١۸١١ه.‏ 
المصباح المنير ل غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد الفيومي المتوفى سنة 
٠لاهء‏ المكتبة العلمية بيروت. 

المعالم 2 أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 705 
ه» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء نشر : دار المعرفة بيروت . 
المعتمد 4 أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي المتوفى سنة 4157ه» تحقيق: محمد حميد اللّه» نشر: المعهد العلمي 
الفرنسي 4 دمشق ١۸١١ه.‏ 

المعتبر .4 تخريج آحاديث المنهاج والمختصر: لبدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي المتوفى سنة 14اه؛: تحقيق: حمد بن عبد المجيد السلفي» طبع: 
دار الأرقم بالكويت 1٠١‏ اه. 

معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: لشمس الدين محمد بن 
يوسف الجزري المتوفى سنة ١الاهء‏ تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل»؛ 
الطبعة الأولى 8١7‏ اه. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : شرح الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب من علماء الشافعية # القرن العاشر البجري»؛ طبع: مطبعة الحلبي 
4 مصر//ا7اه. 

المغني: لموفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١17هء‏ 
تحقيق: الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» والدكتور/ عبد 
الفتاح الحلو؛ طبع: دار هجرء الطبعة الأولى 15١7‏ ١ه‏ ١١١١ه.‏ 

المغني ب4 أصول الفقه: لجلال الدين عمر بن محمد الخبازي الحنفي المتوفى 
سنة ١19هء‏ تحقيق: د. محمد مظهر بقاء نشر: مركز البحث العلمي 2 
جامعة بجامعة آم القرى 4١5‏ ١ه.‏ 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لمحمد بن أحمد التلمساني 
المالكي المتوفى سنة ١/الاهء‏ تحقيق: محمد علي فركوس» نشر: مؤسسة 
الريان» بيروت ۹١١٤١ه.‏ 
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المنتقى: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 410هء طبع: دار 
الفكر بيروت. 

المهذب بج فقه الإمام الشافعي: لإبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 
٦ه»‏ طبع: دار الفكر. 

ميزان الأصول 2 نتائج العقول: لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي 
المتوفى سنة ۵۳۹ه» تحقيق: د. محمد زكي عبد البر» نشر: مطابع 
الدوحة الحديثة 1١4‏ ١اه.‏ 

نشر البنود على مراقي السعود: لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي› 
دار الكتب العلمية بيروت 109 ١اه.‏ 

نهاية السول ‏ شرح منهاج الوصول : لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ طبع: المطبعة السلفية» القاهرة 40؟١هء‏ 
ومصور عنها طبعة: عالم الكتب» بيروت ۱۹۸۲م . 

نهاية الوصول إلى علم الأصولء المعروف ببديع النظام: لأحمد بن علي بن 
الساعاتي الحنفي المتوفى سنة 1944هء تحقيق: د. سعد بن غرير السلمي» 
نشر: معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى 41/8 اه. 

نهاية الوصول 2 دراية الأصول: لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم البندي 
المتوفى سنة 0 ١لاهء‏ تحقيق: د. صالح اليوسف» و د. سعد السويح» نشر: 
المكتبة التجارية بمكة . 

البداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المرغيناني المتوفى سنة ۵۹١‏ ه» نشر: المكتبة التجارية مصطى أحمد 
الباز» مكة المكرمة . 

الواضح # أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي 
الحنبلي المتوفى سنة 7١0هء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي› 
طبع مون الرسالة: بيروت» 2اه 

الوصول إلى الأصول : لأحمد بن علي بن برهان البغدادي المتوفى سنة /١0هء‏ 


ب 
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تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد» نشر: مكتبة المعارف بالرياض +١”‏ اه. 

-٤‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
ممكن المووف ينات علكاة شرف سعة: تاركس تسفية 4 إعمناة 
فدات :سيدا هناد و صرت 13 
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